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الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد» فإني أحمد الله وأثني 
عليه الخير كله » أشكره على نعمائه » وتوفيقه لي » فلولا رحمة من الله سبقت لما 
كان لي أن أتم هذا البحث الذي أقدمه بكل تواضع لنيل درجة الماجستير في القانون 
سائلاً االمولى عز وجل أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به سائر 

ال مسلمين وذوي الاختصاص في القانون . من طلبة . ومحامين » وقضاة » وغيرهم . 
وسأبحث في هذه الدراسة » الدوافع التي كانت وراء اختياري لموضوع 
البحث » وللصعوبات التي واجهتني أثناء كتابته » وللمنهجية التي اعتمدتها في إنجاز 
الدراسة » تحليلاً » واستنباطاً » ثم للخطة التي باتباعها تمكنت من دراسة جوانب 


البحث دراسة وتحليلاً. 
أسباب الاختيار: 


إن ما دفعني لاختيار موضوع البحث هذا والكتابة فيه هو 
ما تراكم لدي من خلال عملي من ملاحظات متعلقة بالجهالة في أحد 
مشتملات الدعوى أو عناصرها . وأثر هذه الجهالة . على وجود 
الدعوى من حيث مواصلة المحكمة للنظر فيها من جهة ومن حيث 
أثر توافرها على الحق موضوع الدعوى . وما دفعني لتركيز الدراسة 
على موضوع الجهالة هو ما أعتاد عليه رجال القانون والمشتغلين فيه 
> حيث تكاد لا تخلو أي لائحة جوابية من دفع لرد الدعوى لعلة الجهالة 


الفاحشة » فقد اعتادوا أن يضمنوا لواتحهم الجوابية بمثل هذا الدفع 
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دون ذكره بشكل واضح من باب حفظ حقهم في إثارته . علماً أنه من الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام اعمالاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية حيث نصت المادة (1617) 
على أنه " يشترط أن يكون المدعى عليه معلوماً فإذا قال المدعي لي على واحد لا على 
التعيين من أهل القرية الفلانية أو على بعضهم مقدار كذا لا تصح دعواه ويلزمه 
تعيين المدعى عليه " . وما جاء في ال مادة (1619) من المجلة حيث نصت " يشترط أن 
يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً " . فالحكم واضح بعدم 
صحة الدعوى مالم تكن واضحة في ال مدعى عليه والمدعى به وضوحاً مانعاً من أي 
لبس . والذي نرى أنه من واجب المحكمة التعرض له ولو من تلقاء نفسها عند عرض 
النزاع عليها ء وما كان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد يخلو من أي 
نص صريح ينص على تنظيم أحكام هذا الدفع وبيان ماهيته » كما كان قانون أصول 
المحاكمات الحقوقية ال ملغى خالياً أيضاً من أي نص على مفهوم هذا الدفع . فقد 
اتجهت إلى البحث في بيان مفهوم هذا الدفع واستنباط أحكامه من خلال استقراء 
اجتهاد القضاء في هذا المجال ومن خلال الآراء الفقهية المتعلقة بنظرية الدفوع . 
الصعوبات: 

إن خلو ال مراجع القانونية في أصول المحاكمات . من أي ذكر لهذا 
الدفع قد جعل الوصول إلى فهم واضح لحقيقة هذا الدفع غاية في 
الصعوبة »> حيث إن المواد الواردة في مجلة الأحكام العدلية » إضافة 


لبعض قرارات محكمة التمييز الأردنية » ومحكمة استئناف الضفة 
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الغربية» هي المصادر الأساسية التي وجدت فيها ما يعين على تحقيق هذه الغاية. 

المنهجية: 

المحاكمات الحقوقية » فقد استعنا بقرارات محكمتي التمييز الأردنية واستئناف الضفة 
الغربية » رغم ما يعتري هذه القرارات من تناقضات » وختمت دراستي بالإشارة إلى 
النقص التشريعي في تنظيم أحكام الدفع بالجهالة » وارتباطها بالخصومة وأثره عليها 
كون الدفع بالجهالة من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة عليها الدعوى . 


خطة الدارسة : 


على ضوء ما تقدم فقد قمنا بتقسيم رسالتي هذه إلى ثلاثة فصول تناولنا في 
الفصل التمهيدي تعريف الجهالة في اللغة والاصطلاح وأنواعها ء ثم فرقنا بين الدفع 
بالجهالة وغيره من الدفوع كالدفع بالتناقض والدفع المتعلق بعدم سماع الدعوى 
رور الزمن أو لكون القضية مقضية » أما الفصل الأول فقد خصصناه لدراسة الجهالة 
وأثرها في الدعوى وذلك في مبحثين تناولنا في أولهما موضوع الدعوى من خلال مطلبين 
يتعلقان بتعريف الدعوى الموضوعي والإجرائي وقد عالجت الجانب الإجراتي للدعوى 
من خلال فرعين يتعلق أحدهما بالشروط والمقومات الواجب توفرها في لائحة 
الدعوى قبل أن يتم إيداعها لدى المحكمة صاحبة الصلاحية والتي بدونها 
يتوجب رد الدعوى من قبل القاضي الذي ينظر فيها ء ويتعلق الآخر بأنواع 


الدعاوى التي قد ترفع من قبل أطراف الدعوى أمام المحاكم كالدعاوى 
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التي تتعلق بالعقارات أو الدين أو إزالة الضرر ... الخ والحق الل مدعى به والشروط 
الواجب توفرها فيه من حيث معلوميته وأوصافه التي تميزه عن مثيلاته . أما المبحث 
الثاني من الفصل الأول فقد جزأته إلى ثلاثة مطالب يتفرع كل منها إلى عدة فروع وقد 
قسمت المطلب الأول إلى فرعين درسنا فيهما عن الاختصاص المكاني والقيمي 
والوظيفي للمحكمة وعن كيفية تحديد ال محكمة المختصة للنظر في الدعوى وخلصنا 
منهما إلى نتيجة مفادها أن وجود خطأ في تحديد المحكمة ال مختصة أو عدم ذكر اسم 
ال محكمة لا يوجب رد الدعوى حسب القانون الجديد بل يحيلها إلى المحكمة صاحبة 
الصلاحية » أما قانون أصول المحاكمات ال ملغى فقد كان يوجب رد الدعوى . أما 
ا مطلب الثاني خصصناه للخصوم - أطراف الدعوى وذلك في فرعين تطرقنا في الأول 
منهما إلى كيفية تحديد كل من المدعي وا مدعى عليه والشروط الواجب توفرها في 
كليهما من أهلية ومخاصمة ء وتناولنا في ثانيهما الجهالة وأثرها على أطراف الدعوى 
ووجوب رد الدعوى في حال ورود جهالة في الخصوم » أما المطلب الثالث فقد تحدثنا 
فيه عن الحق المدعى به أي موضوع الدعوى . وقد قسمناه إلى فرعين عرفت بالحق 
المدعى به والشروط الواجب توافرها في هذا الحق في الفرع الأول واصفاً هذا الحق 
بشكل يمكن من تمييزه عن غيره من الحقوق » وأما توفر الجهالة في المدعى به وأثرها 
على الدعوى فقد كانت موضوع الفرع الثاني الذي خلصناه فيه إلى نتيجة مفادها أنه 
إذا لم يكن المدعى به محدداً بشكل دقيق ينفي الجهالة عنه فإن الدعوى ترد في هذه 


الحالة من قبل ا محكمة . 
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أما الفصل الثاني فقد قسمنه إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول ثلاثة 
مطالب تعرضنا في المطلب الأول للتعريف بالدفوع لغة واصطلاحاً وقانوناء وأما أنواع 
الدفوع فقد عرضتها في ثلاثة فروع تحدثنا عن الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية 
ثم الدفع بعد القبول لتكون موضوع ال مطلب الثاني وأما ا لمطلب الثالث فقد خصصناه 
لتوضيح أهمية التفرقة بين الدفوع والطلبات ولإبراز أوجه الخلاف بينهما وأخيراً فقد 
جعلنا الطبيعة القانونية للدفع بالجهالة وأثر ذلك على الدعوى مادة المبحث الثاني من 
الفصل الثاني » وعليه فإن دراستنا هذه جاءت متضمنة الفصول الثلاثة التالية : الفصل 
التمهيدي : تعريف الجهالة في الفقه والاصطلاح . 
الفصل الأول : الجهالة وأثرها في الدعوى . 


الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للدفع بالجهالة الفاحشة 
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تعريف الجهالة 
الجهالة في اللغة: 


الجهالة في اللغة مأخوذة من الجهل» وهو ضد العلم ونقيضه وعدم معرفته 
بالشيء ' حيث جاء في لسان العرب " الجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم "”» وجاء 
في موسوعة مصطلحات الفقه وأصوله إن الجهالة هي " اسم مأخوذ من الجهل وهي 


مصدر ثاني له > حيث قال أهل اللغة في الجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم ” . 
الجهالة اصطلاحاً: 


م يعرف الفقهاء الجهالة في الدعوىء. بل اكتفوا بذكر الجهالة عند الحديث 
في شروط العقد أو مفسداته › وقد ورد تعريف للجهالة في موسوعة مصطلحات 


الفقه وأصوله حيث ذكر أن الجهالة هي " وصف الما علم حصوله وطوي عنا المراد منه 


أو جنسه أو نوعه أو صفته أو مقداره أو وقت وجوده 0 


' الفيروز أبادي » القاموس المحيط ص 980. المصباح المنير ( 156/1) الرازي / مختار الصحاح (115) ابن فارس » معجم 
مقاييس اللغة (489/1) . 
* ابن منظور » لسان العرب (ج 2/ص 489) 
9 المعجم » موسوعة مصطلحات الفقه وأصوله ( ج1 / ص 531 ) انظر تعلجي وقيني » معجم لغة الفقهاء ص 168 : 
“ سليم رستم باز - شرح مجلة الأحكام العدلية - طبعة ثالثة الاستانه لسنة 1986 صفحه 921 » عبد الله علي 
محمود الصيفي - رسالة ماجستير - الجهالة في عقود المعاوضات - بدون سنة نشر » صفحه 11 . 
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ويمكن أن نعرف الجهالة في الدعوى بأنها " ما يعتري لائحة الدعوى من 
غموض أو إبهام أو نقص في البنود الواجب توافرها والتي تعد من المكونات 


الأساسية في لائحة الدعوى . 

أنواع الجهالة 

قسم الفقهاء الجهالة في العقد قسمين: 

1. الجهالة الفاحشة: ويقصد بها جهالة الجنس أو الجهالة الكثيرة المانعة من 
التسليم والتسلم ' . 

2 الجهالة اليسيرة : وهي جهالة النوع أو الجهالة القليلة غير المانعة من التسليم 
والتسلم . 

وعلى ضوء هذا التقسيم يمكن أن نقسم الجهالة في الدعوى إلى القسمين 
المذكورين وهما: 


1) الجهالة الفاحشة : وهي الجهالة الكثيرة أي الغموض أو الإبهام الذي لا يمكن 


إزالته دون زيادة على بنود الدعوى أو تغيير في مضمونها. 


' الكاساني : أبو بكر بن مسعود » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتاب العربي » بيروت ط /2» لسنة 1982 
(ج256/5) - الشرواني : عبد الحميد ( حواشي الشر واني علستحفة المنهاج - دار الفكر » بيروت ( ج4/ ص 253) » 
البهوت : منصور بن يونس .كشاف القناع عن متن الإقناع » تحقيق هلال مصيلحي » دار الفكر » بيروت 1402 ه ( 
ج3/ص 167) . 

قراعة : علي دروس في ال معاملات الشرعية » بدون طبعة ولا سنة نشر ص (133) » الصابوني : عبد الرحمن » محاضرات 
في الملكية العامة ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » مديرية المطبوعات الجامعية . 1965-1962 » صفحه (129) 
» الخفيف : علي أحكام المعاملات الشرعية - دار الفكر العربي - بيروت ط3 بدون سنة نشر صفحه 280. 
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© الجهالة اليسيرة : وهي الغموض أو الإبهام الذي يمكن إزالته بتوضيح بنود لائحة 
الدعوى دون زيادة عليها أو تغيير في مضمونها. 

دفع الدعوى بالجهالة الفاحشة: 

دفع الدعوى بالجهالة الفاحشة هو دفع انفردت بذكره مجلة الأحكام 
العدلية. فقد نصت المادة " 1617" على أنه " يشترط أن يكون المدعى عليه معلوماً 
فإذا قال المدعي لي على واحد لا على التعيين من أهل القرية الفلانية أو على بعضهم 
مقدار كذا لا تصح دعواه ويلزمه تعيين ال مدعى عليه » كما نصت امادة "1619" على 
أنه " يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً " . 

ونظراً لعدم ذكر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني هذا 
الدفع فإنه لم يحظ باهتمام الدارسين» كما أن القضاء لم يعرض له إلا في حالات نادرة» 
ومع ذلك فقد آثرت أن أبحث هذا الدفع , وأبين المقصود به » والفرق بينه وبين غيره 
من الدفوع الأخرى وطبيعته وأثره . 
الفرق بين الجهالة وغيرها من الدفوع 
أولاً : الفرق بين الجهالة والتناقض . 

معنى التناقض في اللغة: نقض من باب نصرء نقض البناء أي أزاله. ونقض 
العهد » أي نكث به » والنقض والنكث معناهما واحد.' 


' مختار الصحاح / الرزاي - ص 676 . 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


أما شرعاً: فيقصد به بعض المعاني اللغوية, وهو أن يصدر من المدعي ما 
يتعارض مع ما يدعيه الآنء أو يكون هذا التعارض بين الدعوى والبينة. وقد ورد 
تعريفه في مجلة الأحكام العدلية: ما يلي " التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض 


لدعواه. أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه " ' 


والتناقض أو التعارض قد يكون من الل مدعي مع ما صدر منه أولا أو يكون 
من المدعى عليه في دعوى الدفع التي يقصد بها رد دعوى ال مدعي. وسبق صدور 
التناقض من المدعي أو المدعى عليه مع ما يدعيه الآن لا يشترط أن يكون كلاماً فقطء 
فقد يكون فعلاً ‏ أو دلالة كالسكوت» ولذا نستطيع أن نقول : التناقض هو تعارض 
دعوى ال مدعي الآن مع ما صدر منه أولاً > أو تعارض مع بينته » كما لو أقر أن هذه 
الدار وقف » ثم عاد وادعاها لنفسه ‏ أو لغيره بوكالة» وكمن دخل في قسمة عين من 
التركة مع الورثة ثم عاد وادعى هذه العين أنها له كاملة, فإنه يعتبر متناقضاً مع ما 


صدر منه أو . 

يتضح من خلال هذا التعريف أنه يجب تحقق الشروط التالية حتى يعت 
التناقض مانعاً من سماع الدعوى: 
1) أن يكون التناقض بين الدعوى وما صدر من المدعي قبلها أو بعدها. 


2) أن يكون التناقض على وجه لا يمكن الجمع. أو التوفيق فيه بين الكلامين 


المتناقضين لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضة أو ينافيه. 


' المادة (1615) من مجلة الأحكام العدلية . 
* علي حيدر - شرح مجلة الأحكام العدلية - دار الجيل بيروت بدون سنة (ج4 /ص 285) . 
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1 أن لا يكون التناقض في موضع الخفاء . لأن التناقض في موضع الخفاء لا هنع 
صحة الدعوى » لأن الخفاء يعذر فيه المتناقض على رأي من يقول بذلك '. 
2) أن لا يكون إقرار ذي اليد لمجهول قبل التنازع» لأن المقر له يجب أن يكون أهلاً 
للاستحقاق وأن يكون معلوما ”3ّ. 
ونرى أن التعريف الجامع للتناقض هو تعارض دعوتين مختلفتين صادرتين 
عن أحد طرفي الخصومة القضائية ضد الجهة الأخرى ( الطرف الآخر )»في نزاع جلي 
وواضح يتعذر التوفيق بينهما مجتمعين . 
أثر التناقض في الدعوى: 
إذا تحقق وقوع التناقض بالشروط المعتبرة بأن ثبت تعارض القولين في 
الدعوى على وجه لا يمكن الجمع أو التوفيق بينهماء فإنه يؤدي إلى رد الدعوى 
لاستحالة وجود الثيء مع ما يناقضه وينافيه. وقد يكون هذا التناقض من ا مدعي مع 
ما صدر منه سابقاً أو من وكيله حال توكيل من ينوب عنه في إقامة الدعوى والمرافعة 
فيهاء ويؤثر التناقض بين دعوى ال مدعي وبينته في صحة الدعوى فيؤدي إلى رد الدعوى, 


كتناقض بين ما يدعيه المدعي وبين أقوال من شهد له. 


أما إذا تقدم المدعي بدعوى فيها تناقض هكن رفعه وإزالته»ء 


وزال التناقض بأي طريق من الطرق فإن الدعوى تصبح صحيحة. 


' علي حيدر - شرح مجلة الأحكام العدلية - ج1 / ص 5230 . 
* المادة (1578) من مجلة الأحكام العدلية ‏ إلى شرط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة وأما الجهالة اليسيرة 
فلا تمنع صحة الإقرارً . 
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والتناقض كما يؤثر في أصل الدعوى يؤثر أيضاً في دفع الدعوى وكما يمنع صحة الدعوى 
لنفس المتناقض» فإنه هنع صحة الدعوى بها لغيره'. 

وعلى ذلك فإن التناقض الذي يحصل من المدعي يشتمل احتمالين: 

الاحتمال الأول أن يكون التوفيق بين دعوى المدعي. وما صدر منه أولاً أو 
لاحقاً غير ممكنء فتكون الدعوى غير صحيحة ولذا فإنه يجب ردها ” . 

الاحتمال الثاني أن يكون التوفيق بين ما صدر منه أولاً وما يدعيه الآن ممكناً 
ويجري التوفيق بينهماء فالدعوى فيه صحيحة * 
الفرق بين الجهالة والتناقض: 
أوجه الاتفاق 
1) كل من الجهالة والتناقض يوجبان رد الدعوى. 
2) من حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. 
3 من حق المحكمة إثارة هذين الدفعين من تلقاء نفسها ورد الدعوى إذا تحقق 


وجود الجهالة أو التناقض في الدعوى. 


' علي حيدر - شرح مجلة الأحكام العدلية - ج4/ ص 231» تبصرة الحكام » أبن فرحون - ج 2/ ص 54 . 
“علي حيدر - أصول إسماع الدعوى - ص 50 مطبعة الترقي لسنة 1923 » دمشق . 
َ شرح مجلة الأحكام العدلية / علي حيدر ج4/ ص 243 . 
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أوجه الاختلاف : 


1) الجهالة ترد في بند أو أكثر من بنود لائحة الدعوى أما التناقض قد يرد بين بنود 
لائحة الدعوىء أو بين بنود لائحة الدعوى وقول آخر قبل رفع الدعوى أو خلال 
السير فيها . 

2) الجهالة هي قول غير واضح في ذاته» أما التناقض كل قول واضح في حد ذاته 
ولكنه يدل على خلاف القول الآخر. 

ثانياً: الفرق بين الجهالة ومرور الزمن : 

عرف البعض مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بأنه " مرور المدة الزمنية 
التي يحددها القانون دون أن يطالب الدائن بحقه مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى 
التي يرفعها بعد مضي هذه المدة " . وهناك من عرف مرور الزمن بأنه عبارة عن 
دفع يؤدي إلى عدم قبول 

الدعوى التي يرفعها الدائن إذا تمسك به المدين المنكر بعد مضي مدة معينة 
حددها القانون دون أن يطالب الدائن بحقه ”» ومثال ذلك الشخص الذي يرفع 

دعوى للمطالبة بدينه بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة وينكر المدين ذلك . 


الطبيعة القانونية طرور الزمن ) التقادم ( : 


الدفع بمرور الزمن من الدفوع الموضوعية غير المتعلقة بالنظام 


' فداء عبد الجواد : النظرية العامة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون اممدني الأردني - دراسة مقارنه - 
رسالة ماجستير 2 الجامعة الاردنية - سنة 5 ص6. 
* أياد محمد إبراهيم جاد الحق " رسالة ماجستير " جامعة القدس سنة 2001 ص 25 . 
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به» وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ء وقد لا يدفع الخصم بالتقادم 
لأنه يجد فيه مخالفة للشرف أو للذمة » فضلاً عن أن مرور الزمن من شأنه أن يشير 
وقائع لا يتيسر للقاضي أن يستخلصها من تلقاء نفسه من واقع الأوراق وا مستندات 
ولهذا علق المشرع تمام مرور الزمن على وجوب التمسك به أمام القضاء ' 


أما بالنسبة لوقت التمسك بالدفع : 


فقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى ف ال مادة (16) يجيز 
إبداء الدفوع الموضوعية في أي وقت أثناء نظر الدعوى وحتى ختام المحاكمة » ولا 
يتقيد في إبداء هذه الدفوع بترتيب معين » فللخصم في كل جلسة أن يتمسك بدفع 
موضوعي جديد » ولا يترتب على تقديم دفع موضوعي اعتبار الخصم متنازلاً ضمناً 
عن غيره من الدفوع » على أنه يجب على الخصم مراعاة عدم التناقض بين الدفوع 
الموضوعية حتى لا يهدم بعضها بعضاً. كما يجوز تقديم الدفع الموضوعي لأول مرة 
أمام محكمة الاستئناف . 

غير أن المادة (89) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
رقم (2) لسنة 2001 فرقت بين الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والدفوع التي لا 
تتعلق بالنظام العام فبالنسبة للدفوع الأخيرة نصت ال مادة (89) على أنه " يجب على 
الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى " وقد جاء 
النص مطلقاً وم يرد في المواد اللاحقة له ما يقيده بالنسبة للدفوع الموضوعيةء فلا بد من 


' صلاح الدين محمد شوشا دي » الوافي في شرح أصول المحاكمات المدنية » دار المناهج للنشر والتوزيع عمان » الطبعة 
الثانية سنة 2003 ص 250 . 
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القول إن المشرع قد تطلب أن يبدي المدعى عليه دفوعه الموضوعية مرة واحدة قبل 
الدخول في أساس الدعوى » ويبدو أن المشرع هدف من ذلك تفويت فرصة المماطلة 
على المدعى عليه للمماطلة عن طريق إبداء دفوعه الموضوعية الواحد تلو الآخر . 
وعليه فمبدأ حسن النية وتعاون الخصوم والمحكمة في الوصول إلى الحقيقة 
يستوجب أن يطرح المدعى عليه دفوعه الموضوعية مرة واحدة » وبخاصة أن المشرع 
الفلسطيني أوجب في المادة (120) من القانون الجديد على المحكمة أن تكلف 
الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الاتفاق 
والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ما فيها الدفوع الموضوعية وعلى ذلك فإنه 
وبعد تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف لا يجوز للمدعى عليه أن يبدي أي دفع 
موضوعي في الدعوى , ما دام هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام '. 
الفرق بين الدفع بمرور الزمن والدفع بالجهالة : 
1) الدفع بمرور الزمن يعني أن الزمن الذي حدده القانون للمطالبة بهذا الحق قد 
انتهى وبذلك لم يعد هناك أي سند يستند إليه المدعي بدعواه في المطالبة بحقه › 
فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى . 
2) كما أن الدفع بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وإنما 
القانون قد منح هذا الحق للخصوم فقط . 
أما الدفع بالجهالة فإن القانون قد أعطى الحق بإثارته للمحكمة 


وللخصوم أي أنه يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها حتى ولو م 


' د. عثمان التكروري » أستاذ القانون في جامعة القدس » شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (3) لسنة 
1 الجزء الأول » بدون طبعة سنة 2002 ص 260 . 
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يثره أطراف النزاع وبالتالي فإن الجهالة تعتبر من النظام العام ورد الدعوى للجهالة لا 
هنع المدعي من رفع دعوى جديدة لا جهالة فيها . 
الجهالة والدفع بكون القضية مقضية : 

تباينت تعريفات الفقهاء عند تناولهم لقاعدة الحجية التي هي مبنى الدفع 
بالقضية المقضية. فقد عرفها بعضهم بأنها " الصفة غير القابلة للمنازعة والثابتة 
بواسطة القانون لمضمون الحكم وعليه فإن الشيء الذي نوزع فيه وصدر بشأنه حكم 
لا يكون قابلاً للمنازعة فيه فيما بعد " ' وهناك من عرفها بأنها " القرار القضائي إذ 
يطبق إرادة القانون في الحالة المعينة فإنه يحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي 
أصدرته أو أمام المحاكم الأخرىء بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل 
فيها مرة أخرى تعين عدم قبولها ء وإذا ما قضي به أمام القضاء وجب التسليم به دون 
بحث مجدد "* » وهنالك من عرفها بأنها " قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس 
مؤداها أن الحكم صدر صحيحاً من ناحية الشكل والموضوع فهو حجة على ما قضى 


3 
بك 


1 القضية المقضية لا تقوم إلا بوجود حكم قضائي قطعي فاصل في الموضوع. 


' أحمد السيد صاوي - رسالة دكتوراة سنة 1971 - الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه . 

* فتحي والي : الوسيط في قانون القضاء المدني مطبعة جامعة القاهرة بدون سنة نشر ص 160. 

* أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية الطبعة الخامسة 1990 - منشأة المعارف بالإسكندرية - ص 781 . 
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© هكن التمسك بالقضية المقضية كدفع أو وسيلة إثبات للحق أو المركز القانوني 
الثابت في الحكم» ولا يمكن استعمالها كدعوى وإن كان يدعي البعض أنه هكن 
التمسك بها عن طريق الدعوى '. 
3 يشترط للدفع بالقضية المقضية رفع دعوى جديدة تتحد بعناصرها مع دعوى 
أخرى سبق الفصل فيها بحكم قطعي موضوعي. 
4) الدفع بالقضية المقضية يهدف إلى عدم قبول الدعوى وهو بالتالي من الدفوع 
بعدم القبول. 
5 القضية ال مقضية تشكل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس حيث يعتبر ما 
قضى الحكم به عنواناً للحقيقة والصحة وفقاً للقانون. 
وقد وردت القضية المقضية في المادة (16) من قانون أصول المحاكمات 
الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 الذي تم إلغاؤه وفي المادة (92) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الجديد رقم (2) لسنة (2001) حيث تنص " الدفع بعدم 
..... أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسهاء ويجوز الدفع به في 
أية حالة كانت عليها الدعوى " وقد ورد أيضاً مفهوم الدفع بالقضية المقضية في المادة 
(1837) من مجلة الأحكام العدلية . 
الطبيعة القانونية للقضية المقضية: 


يعتبر الدفع بالقضية المقضية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس 
ذلك أن كون القضية المقضية قرينة قانونية قاطعة في مجال الاثبات 2 


' د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات المدنية والتجارية - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - الطبعة 
الثانية لسنة 1992 ص 263 . 
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وهذه القرينة تفترض أن الحكم عنوان الحقيقة والصحة وبهذا فإنه لا يجوز بحث 
مضمونه بدعوى جديدة » ومنع نظر أي دعوى لصدور أحكام متناقضة في ذات النزاع 
> وتأكيداً على هيبة القضاء باحترام ما يصدر عنه من أحكام . 

وهذا ما يتماشى مع واقع القضية ال مقضية وما لها من دور عملي والقول 
بغير ذلك يعني قصرها على مجال دون المجال الآخر. وهذا ما قضت به محكمة 
الاستئناف الضفة الغربية في القرار الاستئنافي رقم 88/117 حيث جاء فيه "...... وقد 
جعل المشرع من الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها الدرجة القطعية 
قرينة قانونية من نوع خاص لا تقبل أي دليل عكسي باعتبار أن الحكم هو عنوان 
الحقيقة . فمتى فصل في موضوع معين لا يجوز لاعتبارات تتعلق با مصلحة العامة 


تجديد هذا النزاع ولا يعتبر كذلك إلا إذا صدر من مرجع قضائي " . 
شروط الدفع بالقضية اللقضية: 
يشترط للدفع بالقضية المقضية توافر ثلاثة شروط هامة وهي : 


أولاً : اتحاد الخصوم : للحكم حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة 
فلا تمتد إلى الغير إذ لا يصح أن يحتج على شخص بحكم صدر في 
دعوى لم يكن طرفاً أو خصماً فيها ء ونجد أن العبرة باتحاد الخصوم 
لأشخاصهم وليس لصفاتهم »> فالحكم الذي يصدر في مواجهة 


الوكيل يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة للأصيل فلا يجوز 


' قرار محكمة استئناف الضفة الغربية رقم (88/117) صفحه 287 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية لعام 1988 
- اعداد القاضي نصري عواد . 
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للأصيل أن يجدد الدعوى بصفته الشخصية وهذا ما قضت به محكمة التمييز 
الأردنية في قرارها رقم ( 77/293) ' حيث جاء فيه " إن الأحكام التي تحوز قوة الشيء 
المحكوم به هي التي تتعلق بنزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تعتبر صفاتهم 
وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً " . 
العام وكذلك حجة على خلفهم الخاص » ولكن شريطة أن يكون سابقاً على انتقال 
الحق إلى 

الخلف الخاص ء وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 
0 بأنه " لا يجوز للورثة أن يطرحوا موضوع النزاع من جديد إذا اتحد 


الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين " 


ثانياً: وحدة الموضوع : ويقصد به أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم 
نفس موضوع الدعوى الثانية» فصدور الحكم بالتعويض نتيجة فعل ضار لا 
يجيز المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر وهذا ما جاء في القرار الصادر عن 
محكمة التمييز رقم ( 78/135) “حيث جاء فيه " إذا اكتسب الحكم 


القاضي برد دعوى المدعية المقامة للمطالبة بقيمة المنشآت المستملكة التي 


' تمييز رقم (77/293 صفحه 80 سنة 1978) المنشور في مجلة نقابة ا محامين الجزء الرابع صفحه 929 . 

: تمييز (79/180 صفحه 1540 سنة 1979 ) المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنين الجزء الرابع صفحه 930 . 

ˆ تمييز رقم (78/135 صفه 1136) سنة 1978) المنشور في مجلة نقابة ا محامين الأردنيين الجزء الرابع صفحه 929. 
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هدمت مع العطل والضرر الناثىء عن ذلك باعتبار أن هذه المنشآت كانت معدة 

للاستغلال الدرجة القطعية فإن الدعوى الثانية المقامة للمطالبة بأجر مثل هذه 

ا منشآت تكون واجبة الرد إذ أن العطل والضرر عن المنشآت المستملكة هو أجر المثل 

في الدعوى الثانية وإن تغيرت التسمية " . 

ثالثاً : وحدة السبب : يقصد بالسبب المصدر القانوني للحق اللمدعى به ويكون هذا 
المصدر واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً . فالسبب في الدعوى بين البائع والمشتري 
المتعلقة بالشيء المباع هو عقد البيع» والسبب في دعوى الدائن للمطالبة بدينه 
من ال مدين سند الدين فاتحاد السبب بين الدعويين يمنع من سماع الدعوى 
الثانية» فإذا اكتسب الحكم الصادر برد طلب دعوى الشفعة الدرجة القطعية 
لعدم الطعن فيه فلا يقبل من المدعى عليه التمسك بهذا الدفع فيما بعد سواء 
أكان الحكم برد الطلب صحيحاً أو غير صحيح > فوحدة المسألة ا محكوم فيها 
تقوم على إذابة الحدود بين فكرق السبب والموضوع ودمجهما معاً بحيث 
يشكلان وحدة واحدة . 

الفرق بين الجهالة والقضية ال مقضية 

أوجه الاتفاق: 

من خلال ما سبق يتضح أن الدفع بالجهالة والدفع بكون القضية مقضية 


يتفقان فى أن : 


1) كلا الدفعين يوجبان رد الدعوى . 
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© من حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى . 

3 من حق المحكمة إثارة هذين الدفعين من تلقاء نفسها ورد الدعوى إذا تحقق 
وجود جهالة أو أن القضية مقضية أي أنهما من الدفوع الموضوعية المتعلقة 
بالنظام العام . 

أوجه الاختلاف : 

أما الفرق بين الدفعين فهو : 

الدفع بالقضية المقضية يعني أنه قد صدر حكم في هذه القضية واكتسب 
الدرجة القطعية وأصبح نهائياً واجب النفاذ فلا يجوز إقامة الدعوى من جديد . بينما 
الدفع بالجهالة يعني أن هناك عيب شاب لائحة الدعوى في أحد بنودها أو عناصرها 
مما يوجب على المحكمة ردها شكلاً مع احتفاظ ال مدعي بحقه بإقامة دعوى جديدة 


بعد تصحيح هذا العيب الذي شاب لائحة الدعوى السابقة . 
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الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 
الفصل الأول 
الجهالة وأثرها في الدعوى 


تعرف الدعوى بأنها الوسيلة القانونية المقررة لحماية الحق كونها تنطوي 
على سلطة تخول صاحب الحق اللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقه. وحماية هذا 
الحق تكون من خلال لائحة الدعوى التي تقدم إلى المحكمة المختصة ومن خلال هذه 
اللائحة يتم بيان أطراف الدعوى وكذلك موضوع الدعوى. ومن ثم يتقدم الخصم 
بلائحة جوابية يعرض من خلالها دفوعه» وعلى الطرفين المتخاصمين في حالة توكيلهم 
محامين بمثلونهم في الدعوى إبراز وكالاتهم في الدعوى وعلى ذلك فقد ارتأينا تقسيم 
هذا الفصل إلى أربعة مباحثء ففي ال مبحث الأول سنتحدث عن مفهوم لائحة الدعوى 
ومكوناتها وبعد ذلك سنبين الجهالة في لائحة الدعوى وذلك من خلال المبحث الثاني في 
حين خصصنا المبحث الثالث لدراسة الجهالة في اللائحة الجوابية وأخيراً لابد من بيان 
الجهالة في الوكالة باعتبارها تشكل ركنا أساسيا في الدعوى وهذا من خلال المبحث 


الرابع. 
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الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 
ا مبحث الأول 
الدعوى هي وسيله حماية الحق » ونظراً لما للدعوى من أهمية فقد اهتم 
المشرع بتنظيم أحكامها في القانون الإجرائي ورسم الطريق واضحاً سهلاً للشروع في 
الدعوى وصولاً للغاية المرجوه منهاء فالدعوى هي وسيلة قانونية يتم من خلالها 
تقديم المطالبة القضائية ومن خلالها يتم حماية الحق فإنه لابد بداية من تعريف 
الدعوى ومن ثم بيان مكوناتها وعلى ذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ففي 
ا مطلب الأول سنتحدث عن مفهوم الدعوى والمقصود منهاء في حين أن المطلب الثاني 
خصصناه لبيان مكونات لائحة الدعوى. 
المطلب الأول :المقصود بالدعوى 
لم يرد في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني ا ملغى وكذلك قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2002 أي نص بتعريف 
الدعوى وبما أنه قد ورد تعريف الدعوى من خلال مجلة الأحكام العدلية ومن خلال 
اجتهاد الفقهاء في تعريف الدعوى فإننا سنبين مفهوم الدعوى من الناحية الموضوعية 
وذلك من خلال الفرع الأول وكذلك المفهوم الإجرائي للدعوى من خلال الفرع الثاني . 


الفرع الأول :التعريف الموضوعي للدعوى 


الدعوى في اللغة هي الادعاء أو الزعم بحدوث واقعة أو بوجود حق» وهو 
المصدرء أي أنها اسم ما يدعى' » وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها ˆ . 


' لسان العرب - مادة دعوة : مجلد 14 ص 257 . 
* المصباح ال منير : ج1 ص 266-265 . 
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لم يرد تعريف للدعوى في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى وم يورد 
المشرع الفلسطيني تعريفاً للدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الجديد مثله في ذلك مثل باقي القوانين الأخرى: وقد اختلف فقهاء القانون في وضع 
تعريف للدعوى حيث خلط قسم كبير بين حق التقاضي وهو حق سابق على الدعوى 
وبين إقامة الدعوى وهو الالتجاء الفعلي إلى القضاء طالباً للحماية القضائية للحق 
المدعى به( المعتدى عليه) وبين الدعوى نفسها باعتبارها الوسيلة القانونية 
لاستعمال حق اللجوء للقضاء وطلب حمايته من حيث هي تنظيم قانوني لتوفير 
العدالة واستخلاص الحقوق لأصحابها ودفع الاعتداءات التي تقع على الأشخاص. 

وقد أورد فقهاء قانون أصول المحاكمات الحقوقية عدة تعريفات ونرى أن 
التعريف الأقرب للصواب هو" أن الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يتم عن 
طريقها تقديم المطالبة القضائية بحماية الحق بعد ال مرور بعدة إجراءات نص عليها 
قانون أصول المحاكمات المدنية " ' . كما عرفها الدكتور عبد الباسط جميعي بأنها " 
هي وسيلة قانونية لحماية الحق مؤدها تخويل صاحبه مكنة الالتجاء إلى القضاء 
للحصول على حقه أو لضمان احترامه "* »> ولا زالت فكرة الدعوى محور خلاف 


وجدل فقهي حتى الآن * 


' د. محمد وليد هاشم المصري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار قنديل للنشر والتوزيع - عمان الطبعة 
الأولى لسنة 2003 ص 156. 
د. عبد الباسط جميعي - شرح قانون الإجراءات المدنية ( المرافعات ) دار الفكر العربي للنشر - 1966-1965 ص 
5 . 
* أشير إلى تعريف الدعوى للدكتور أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية , دار الجامعة - الطبعة الرابعة - 1989 
ص 105 حيث عرفها بأنها " سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إل احتارم القانون ' '. كما عرفها د. مل 
خليل -أصول امحاكمات المدنية - دار العلوم العربية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 1992 ص 167 بأنها " السلطة 
القانونية ا ممنوحة لشخص ما لحماية حقه بواسطة القضاء دون غيره من سلطات الدولة . 
33 


2 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


والدعوى با معنى الموضوعي هي " الوسيلة القانونية المقررة لحماية الحق " 
كونها تنطوي على سلطة أو مكنة مخولة لصاحب الحق يستطيع بمقتضاها أن يلجأ 
إلى القضاء لحماية حقة أو المطالبة به. وتعد الدعوى بهذا المعنى عنصراً من عناصر 
الحق في القانون المدنيء إذ يتكلم هذا القانون عن الدعوى باعتبارها وسيلة تخضع 
لقانون اجرائي ينظمها وهو قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية الجديد لحماية 
الحق لا باعتبارها قضايا مطروحة فعلاً أمام القضاء ( خصومة قضائية ) . 

ويذهب الفقة التقليدي إلى دمج الدعوى بالحق بشكل كاملء فهما 
بالنسبة له وجهان لعملة واحدة. فالحق يكون في حالة السكون إلى أن يعتدى عليه 
فيأخذ عندها صورة الدعوى التي تسعى لحمايته. 

وعليه. فالدعوى هي نفس الحق الذي تحميه. فهي عينية إذا كان الحق 
الذي تحميه عينيا وشخصية إذا كان تعلق الأمر بدين ما أو بأي حق شخصي آخر ' . 

غير أن الفقه الحديث يجمع على عدم الخلط بين الدعوى والحق الموضوعي 
للأسباب التالية : 
أولاً : تختلف الدعوى عن الحق من حيث الوجود 

حيث يمكن تصور وجود الحق في إقامة الدعوى دون أن يكون للمدعي أي حق 
يذكر ( بالنسبة مموضوع النزاع ) فهناك حالات يقبل فيها القضاء الدعوى شكلاً » ولكنه يرفضها 


موضوعاً , أو أنه يقبل الدعوى وينظر بهاء ولكنه يصدر قراراً بعدم وجود الحق » وهناك 


1 


د. عبد المنعم الشرقاوي » نظرية المصلحة في الدعاوى » رسالة دكتوراه - القاهرة - 1944 . 
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حالات توجد فيها الدعوى دون أن يكون الأمر الذي تحميه حقاً. وهذا هو حال 
دعوى الحيازة على سبيل المثال . 


ثانياً : تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب : 


سبب الحق هو الواقعة القانونية أو المادية التي نشأ عنها كالعقد أو الفعل 
الضار أو الإثراء بلا سبب » أما سبب الدعوى فهو إما الاعتداء على الحق ( كمن يرفع 
دعوى للمطالبة باسترداد حيازته للعقار الذي سلب منه بالتهديد )ء وإما نزاع بين 
الخصوم ( حول قسمة الأموال المشتركة مثلاً ) . 
ثالثاً : تختلف الدعوى عن الحق من حيث الموضوع : 

فهدف الدعوى هو استحصال قرار من المحكمة بصحة ادعاء المدعي وإجابة 
طلبه بفرض الحماية على الحق موضوعها أو بصحة إنكار المدعى عليه » أما موضوع 
الحق فهو ال منفعة التي يحصل عليها صاحب الحق من حقوقه . وقد يكون موضوع 


الدعوى تدبيراً تحفظياً دون طلب الحكم موضوع الحق ' . 
الفرع الثاني :التعريف الإجرائي للدعوى 


تعرف الدعوى بالمفهوم الإجرائي في قانون أصول المحاكمات بأنها المطالبة 


القضائية وتحريك الخصومة » فتطلق كلمة الدعوى على الطلب الذي يقدم إلى القضاء 


وم يورد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد تعريفاً 


للدعوى مسايراً في ذلك نهج التشريعات المختلفة تاركين ذلك للفقه 


1 


د. محمد وليد هاشم المصري » شرح قانون أصول ال محاكمات المدنية - دار قنديل للنشر والتوزيع - عمان - الطبعة 
الأولى - سنة 2003 ص 157 . 
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والقضاء » وقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف محدد للدعوى اختلافاً شديداً بسبب 
اختلاف نظرتهم للدعوى » إلا أنه ورغم اختلافهم فإن تعريفاتهم تتضمن بالنتيجة 
حماية الحق. 
إن حق الادعاء يختلف عن المطالبة القضائية ( أو الدفاع ) » فالمطالبة 
القضائية تعبر عن حق الادعاء وتتجسد في ممارسة هذا الحق ولا هكن خلطها مع 
الحق نفسه » في الواقع يمكن تصور وجود حق الادعاء دون أن يتم أي تصرف إجرائ 
فيه » لأن الدعوى كما ذكرنا ليست أكثر من وسيلة اختيارية . فإذا كان القضاء مفتوحاً 
أمام الأفراد » فهو لا يقوم من تلقاء نفسه بحماية الحقوق إن م يتقدم المتقاضون 
بطلب ذلك عن طريق المطالبة القضائية . فالدعوى لا وجود لها في غياب أي مطالبة 
وبالتالي تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية بعدة جوانب : 
أولاً : الدعوى حق اللجوء للقضاء » سابقة في وجودها على المطالبة القضائية فمثلاً أقر 
القانون لكل صاحب حق طلب الحماية القضائية لحقه في حالة تهديده أو 
الاعتداء عليه . وهذا الاعتراف حاصل منذ لحظة التملك السليم للحق » أما 
المطالبة القضائية فلا تقوم إلا بعد الاعتداء على الحق والمنازعة في الملكية 
للمالك » فحق الادعاء أسبق في وجوده من حق المطالبة بمعنى إقامة الدعوى 
وتحريك الخصومة» كما يمكن التنازل عن المطالبة القضائية »في حين يبقى 
الحق في إقامة الدعوى موجوداً وثابتاً ولا يجوز التنازل عنه » فمثلاً لكل 
شخص الحق في طلب حماية ملكيته للعين المملوكة له إلا أنه لا يلجأ للقضاء 


بطلب الحماية إلا بعد وقوع الاعتداء . 
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ثانياً : المطالبة القضائية ليست الوسيلة الوحيدة لاستعمال الدعوى . حيث يوجد 


إضافة لها الطلب الإجرائي وهو يتم دون خصومة » والدفع هو دعوى أصلا 


وهو طريقة لاستعمال الدعوى بواسطة المدعى عليه ' " دعوى مضاده " . 


ولهذا كان يحق أو يجوز لصاحب الحق بحكم التنظيم الأماسي للمجتمع 
أن يلجأ إلى القضاء عن طريق الدعوى ليطلب منه الحماية , وهذا يعني كانت 
الدعوى من حيث طبيعتها القانونية إجراء قانونياً مقصوداً به الحصول على حكم 
بتقرير الحق وإلزام الخصم باحترامه أو بأدائه إلى صاحبه ‏ أي يهدف إلى حماية الحق 
وزالة الاعتداء عليه أو الحد من أثاره > والدعوى هي إجراء حتمي بمعنى أنه أمر لا بد 
من إتباعه لمن شاء حماية حقة أو اقتضائه فالماهية القانونية للدعوى إذن هي سلسلة 
إجراءات تبدأ بالتسجيل لدى قلم المحكمة المختصة وتتبعها اجراءات الاثبات وتنتهي 
بصدور حكم قطعي » ولذلك كان القانون الإجرائي ( قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الجديد ) هو القانون المنظم لأحكام الدعوى من حيث رسم الطريق 
الصحيح للسير بها بدءاً من تنظيمها بلائحة ادعاء مروراً بالإجراءات القضائية الواجبة 
الاتباع »> حتى يصل الخصم إلى هدفه المشروع بحماية هذا الحق الذي هو موضوع 
الدعوى عن طريق الحصول على حكم نهاني . 


' د. محمد وليد هاشم المصري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار قنديل للنشر والتوزيع عمان الطبعة الأولى 
سنة 2003 ص 157 . 

د. عبد الباسط جميعي - شرح قانون الإجراءات المدنية ( المرافعات ) دار الفكر العربي للنشر بدون طبعة سنة 
1966-5 ص 207 . 
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المطلب الثاني مكونات لائحة الدعوى 


اهتم القانون الإجرائي ( قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد) 
بالدعوى وبتنظيم أحكامها ء باعتبارها وسيلة حماية الحق » ورسم أوضح السبل 
وأيسرها لتمكين صاحب الحق من استعمال حقه في الالتجاء للقضاء طلباً للحماية 
القضائية > وللما كانت الدعوى هي طلب خصم حق من خصمه عن طريق القضاء 
الذي هو الجهة المختصة ببسط هذه الحماية » فإن منطق الأمور يتطلب أن يكون 
طالب الحق معلوماً علماً نافياً لأية جهالة أو اختلاط مع غيره » ويجب أن يكون الحق 
المطلوب حمايته معلوماً كما يجب أن يكون الخصم الموجهة ضده هذه الخصومة 
معلوماً . حتى ينتج حق التقاضي أثره » ويمكن تنفيذ حكم المحكمة ( الجهة القضائية 
) وعليه قد رسم القانون ذلك بشكل جلي وواضح . حيث ألزم الخصم البادىء 
بالدعوى بتضمين دعواه عناصر مهمة وضرورية لتمكين القضاء من قول كلمته . وكان 
ذلك في المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 
على أن تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي : 

1) اسم المحكمة. 

© اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد 
وصفته وعنوانه. 

3 اسمالمدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه. 


4) إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك . 
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موضوع الدعوى . 

قيمة الدعوى بالقدر ال ممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة . 

وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة 
صلاحية نظر الدعوى . 

إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معيناً بالذات فيجب أن تتضمن 
لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره. 


فهذه المادة حددت البيانات الواجب ذكرها في لائحة الدعوى وكذلك بيان 


موضوعها وتحديده وذكر التفاصيل الصحيحة والكاملة ف الدعوى. 
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ا مبحث الثاني 
الجهالة في لائحة الدعوى 


درسنا من خلال المبحث الأول عن مفهوم ( الدعوى ) ومكوناتها وأشرنا 
لضرورة توفر التعيين والتمييز لأطراف هذه الخصومة حتى ينتج القرار القضائي أثره › 
وذلك من خلال كون الدعوى واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا أبهام . كذلك يجب 
أن يكون المدعي معلوماً والمدعى عليه معلوماً وإلا ما الحكمة من إلزام شخص 
مجهول باحترام القانون . وكيف سيلزمه القضاء باحترام قراراته ما دام لا يمكن معرفته 
. لذلك كان لابد لنا من بيان مفهوم الجهالة في الدعوى والذي يكمن في بيان مفهوم 
المحكمة المختصة وهو السلطة التي خولها المشرع لهيئة من الهيئات القضائية من 
أجل الفصل في المنازعات . وبعد ذلك لا بد من تحديد أطراف الدعوى وأسباب 
ووقائع الدعوى » وعليه ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ففي المطلب 
الأول سنتحدث عن المحكمة المختصة وبيان الجهالة فيهاء أما المطلب الثاني سنبين 
فيه الجهالة في أطراف الدعوى » وأخيراً سنتحدث من خلال المطلب الثالث عن 


الجهالة في موضوع وأسباب الدعوى . 
ا لمطلب الأول الجهالة في صلاحية المحكمة في نظر الدعوى 
يقصد بالاختصاص في اللغة التفضيل والانفراد '. 


أما في الاصطلاح القضائي فهو السلطة التي خولها المشرع لهيئة من 
الهيئات القضائية وذلك من أجل الفصل في المنازعات” . ومنهم من 


' د. أحمد هندي » أصول المحاكمات المدنية والتجارية والنظام القضائي والاختصاص والدعوى » دار الجامعة الجديد 
للنشر بالإسكندرية بدون طبعة 1955 ص69. 
المحامي محمد عبد الظاهر - شرح قانون أصول ال محاكمات المدنية - دائرة المطبوعات والنشر - الطبعة الأولى لسنة 
7 ص 101 » د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن - مكتبة دائر الثقافة 
للنشر والتوزيع عمان - الطبعة الثانية لسنة 1992 ص 113 . 
40 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


قال إن المقصود بالاختصاص هو مقدار ما لجهة قضائية أو محكمة من سلطة أو 
صلاحية للفصل في المنازعات "» فالاختصاص يحد من ولاية المحكمة. وذلك بسبب 
وجود محاكم أخرى تتبع نفس الجهة حيث إن قواعد الاختصاص هي قواعد تبين 
ا منازعات التي تدخل في سلطة محكمة» أي أنها القواعد التي تبين نصيب كل محكمة 


من ولاية القضاء* 


وقد نصت المادة (2) الفقرة الأولى من قانون تشكيل المحاكم النظامية 
الجديد على أنه " 1) تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا 
ما استثني بنص قانوني خاص » وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص " وتنقسم 
المحاكم النظامية إلى محاكم عادية ومحكمة إدارية هي محكمة العدل العلياء وتشمل 
المحاكم العادية محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية بالإضافة إلى محكمة 
النقض. 

ومحاكم الدرجة الأولى تشمل محاكم الصلح فقد نصت المادة (8) من قانون 
تشكيل المحاكم النظامية الجديد على أنه " تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة 
صلح أو أكثر حسب الحاجة » وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون " وتشكل 
محكمة الصلح وفق ال مادة (9) من قاضي منفرد يعرف بقاضي الصلح . وقد حددت 
صلاحياتها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 


الجديد . ومحاكم البداية تنشأ محاكم البداية في مراكز المحافظات حسب 


' د. أحمد خليل » أصول المحاكمات المدنية - دار الجامعة » بيروت بدون طبعة 1994 ص 57 . 

* د. أحمد هندي - أصول المحاكمات المدنية والتجارية - كلية الحقوق جامعتي الإسكندرية وبيروت - الدار الجامعية 
بيروت - بدون طبعة لسنة 1989 ص 69.د. مفلح عواد القضاة - أصول ال محاكمات المدنية والتنظيم القضائي في 
الأردن - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - الطبعة الثانية لسنة 1992 ص 113 .» د . أحمد أبو الوفا - 
أصول المحاكمات المدنية - الدار الجامعية - الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 243 . 
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مقتضى الحال وهي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا 
تدخل في اختصاص محكمة الصلح › وتكون في هذه الحالة محكمة درجة أولى وقد 
نصت المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه " 1) 
تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا 
تدخل في اختصاص محكمة الصلح 2) تمارس محكمة البداية صلاحيتها الاستئنافية في 
الأحوال المبينة في هذا القانون . 

ومحاكم الدرجة الثانية يتضح من قانون تشكيل المحاكم النظامية الجديد 
أن هناك نوعين من محاكم الاستئناف 1) محاكم البداية بصفتها محكمة استئناف 
وتنظر في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح التي تجاوز 1000 دينار حدود 
النصاب الانتهاي لمحاكم الصلح كما سبق بيانه 2) محاكم الاستئناف » وقد نصت 
المادة (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه تنشأ محاكم الاستئناف في كل 
من القدس وغزة ورام الله وهي تختص بالنظر في الإستئنافات المرفوعة إليها بشأن 
الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة وأي 
استئناف يرفع إليها بمموجب أي قانون آخر ' . 

في حين أن محكمة النقض مقرها الدائم في العاصمة القدس 
وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله تختص محكمة النقض بالنظر 
في .1) الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا 


الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين . 2) الطعون 


' الماده (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية . 
* المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية . 
42 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية » 3) المسائل المتعلقة بتغيير 
مرجع الدعوى » 4) أية طلبات ترفع إليها موجب أي قانون آخر. 

أما محكمة العدل العلياء نصت المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم 
النظامية الجديد على أن المحكمة العليا تتكون من 1) محكمة النقض 2) ومحكمة 
العدل العليا وعلى ذلك فإن هذا القانون دمج بين المحكمتين في محكمة واحدة هي 
المحكمة العليا تنعقد بصفتها محكمة نقض في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 


وتنعقد بصفتها محكمة عدل عليا في الطلبات والطعون الإدارية المنصوص 
عليها في المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم الجديد ويشترط في الطلبات والطعون 
ا مرفوعة لمحكمة العدل العليا أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر من› 
الاختصاص » أو وجود عيب في الشكل » أو مخالفة القوانين واللوائح » أو الخطأ في 
تطبيقها أو تأويلهاء أو التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في 
القانون ' . 

وعلى ضوء ذلك قسمنا هذا ا مطل ب إلى أربعة فروع ففي الفرع الأول 
سنتحدث عن الجهالة في الاختصاص اللمكاني ؛ في حين خصصنا الفرع الثاني للتحدث عن 
الجهالة في الاختصاص النوعيء أما في الفرع الثالث سنتطرق للتحدث عن الجهالة في 
الاختصاص القيمي أما في الفرع الرابع فسنتحدث عن أثر عدم ذكر المحكمة المختصة 


في لائحة الدعوى 


' المادة (34) من قانون تشكيل ا محاكم رقم (5) لسنة 2001. 
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الفرع الأول :الجهالة في الاختصاص المكاني 


أوجب المشرع إقامة الدعوى في المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى 
عليه» معللاً ذلك بأن العدالة تقضي بأن لا سلطة للمدعي على المدعى عليه قبل إثبات 
دعواه. بحيث يكون المدعى عليه منقاداً للمدعي وتحت أوامره ومقاصده » فليس 
للمدعي أن يطلب محاكمة المدعى عليه في محكمة بعيدة عن محل إقامته لأن ذلك 
سوف يعطله عن أشغاله » وإلى صرف أمواله وتحمل مشاق الانتقال » وبالتالي فإن 
هدف المشرع من ذلك هو تحقيق مبدأ المساواة بين المدعي والمدعى عليهء فاللمدعي › 
هو الذي يختار الوقت الذي يرفع فيه دعواه ويستطيع أن يعد مستنداته قبل رفعها 
فيجب لذلك رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه. وهذه القاعدة تنطبق 
على جميع الدعاوى مالم يوجد نص مخالف » وهي تنطبق فيما إذا كانت الدعوى 
تقريرية أم منشئة أم دعوى إلزام »> كما تنطبق أمام القضاء العادي وأمام القضاء 


الاستثناني. ' 


ويتم تحديد الاختصاص ال محلي بتوزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافي 
أو مكاني» بمعنى أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى ( دائرة ا محكمة ) 


موطنهم أو محل النزاع بينهم.* 


' د. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - الدار الجامعية - بيروت - الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 251 .»د . 
مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
الطبعة الثانية لسنة 1992 ص 118 . 

* د. أحمد أبو الوفا - أصول ال محاكمات المدنية - الدار الجامعية - بيروت الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 251 » د. 
عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مرجع سابق ص 88 . 
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وقد نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 على أنه "1) يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع 
في دائرتها موطن المدعى عليه» أو محل عمله » أو المكان الذي نشا فيه الالتزام . 2) 
إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل 
عمل أحدهم. " يتضح لنا أن المشرع قد حدد ثلاثة أماكن يمكن للمدعي رفع الدعوى 


في أي منها وهي: 
أولاً: موطن المدعى عليه 


1) ال مموطن العام: عرفت المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الجديد اللموطن بأنه 1) هو المكان الذي يقيم في الشخص عادة » ومحل العمل هو 
المكان الذي ارس فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه 
وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة . 2) يجوز أن 
يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد» وف أحوال 
التعدد يتساوى الجميع ." يتضح من هذا التعريف ضرورة توافر عنصرين في 
الموطن » الأول عنصر مادي هو الإقامة الفعلية › والثاني معنوي هو الاستقرار أي 
الإقامة بما يفيد الاعتياد والاستمرار ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة 


ويتحدد الموطن باجتماع العنصرين معا '. 


' د. أحمد هندي - أصول المحاكمات اممدنية والتجارية - الدار الجامعية بيروت - بدون طبعة لسنة 1989 ص 2114 
صلاح الدين محمد شوشاري - الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار المناهج للنشر والتوزيع - 
الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 101 » د . أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - الدار الجامعية - بيروت - 
الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 303 . أ. د . عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
مرجع سابق ص 115 د. أحمد خليل - أصول المحاكمات المدنية - دار العلوم العربية - بيروت - الطبعة الأولى 
لسنة 1992 ص 107 . 
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2 الموطن الخاص: إلى جانب الموطن الأصلي أو الموطن العام نص المشرع على إمكان 
وجود موطن خاص للشخص وذلك في المادتين الخامسة والسادسة من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الجديد حيث بينت المادة الخامسة ال موطن القانوني 
فقد نصت " موطن القاصر أو فاقد الأهلية أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب 
هو موطن من ينوب عنه قانوناً وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد 
فيه مركز إدارته الرئيس » وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في 
الخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر مركز فرعها موطنا لها " . 

يتضح لنا أن هذه المادة قد حددت الموطن بالنسبة لفئتين من الأشخاص: 


أ) أشخاص طبيعيين غير قادرين على ممارسة التصرفات القانونية بأنفسهم» وقد حدد 
المشرع لهم موطنا لا دخل لإرادتهم في اختياره. لذلك سمي بال موطن القانوني أو 
الإلزامي» وهؤلاء الأشخاص هم فاقد الأهلية والقاصر والمحجور عليه» والمفقود. 
والغائب » فموطن فاقد الأهلية والقاصر هو موطن وليه الشرعي أو الوصي عليه › 
وموطن المحجور عليه هو موطن القيم عليه » ولو مم يكن الشخص يقيم عادة مع 
من هثله قانوناء لأن هؤلاء الأشخاص لا يباشرون التصرفات القانونية بأنفسهم بل 


يقوم بها نيابة عنهم من ممثلهم قانوناً ' 


- صلاح الدين محمد شوشاري - الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار المناهج للنشر والتوزيع عمان‎ ١ 
- الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 3 د. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - الدار الجامعية بيروت‎ 
الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 007 أت عثمان التكروري - المرجع السابق ص 5 ذ. أحمد هندي - أصول‎ 
. 115 ال محاكمات المدنية والتجارية - الدار الجامعية - بيروت - بدون طبعة لسنة 1989 ص‎ 
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ب ) الأشخاص الاعتبارية: كالشركات والجمعيات وغيرها . وموطن الشخص الاعتباري 
وفق القانون هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس» وعادة ما يحدد هذا 
المكان في عقد تأسيس الشخص الاعتباري أو نظامه » وإذا لم يحدد في العقد أو 
النظام فإنه يكون المكان الذي توجد فيه الهيئات الرئيسية لإدارة الشخص 
الاعتباري والذي تصدر فيه قرارات الإدارة وتوجيهاتها. 

كما يتضح لنا من النص أن الشخص الاعتباري الذي يكون مركز إدارته في 
الخارج وله فرع في فلسطين يعتبر مركز فرعه موطنا له . 
3 الموطن المختار: نصت المادة (6) من أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
على أنه"1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو 
ا موطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل 
دون آخر 2) لا يجوز إثبات وجود ال موطن المختار إلا بالكتابة . 
الموطن المختار إذن هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل 
قانوني معين فيه. ولتبلغ فيه الأوراق القضائية المتعلقة بذلك العمل بمافي ذلك 
إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون 


أخرىء ويشترط القانون الكتابة لإثبات وجود ال موطن ال مختار. 
ثانياً: محل عمل المدعى عليه : 


حدد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد محل 


العمل في المادة (4) الفقرة الأولى حيث نصت على أنه " الموطن هو 
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المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة » ومحل العمل هو المكان الذي بمارس فيه 
الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه » وبالنسبة للموظف والعامل 
هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة " . 

كما نصت الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الجديد على أنه " يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل 
عمل في وقت واحد. وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع".' 
تعدد المدعى عليهم : 

نصت المادة (42) في الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية 

والتجارية الجديد على أنه إذا تعدد المدعى عليهم تقام الدعوى لدى المحكمة التي 
يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم . وإذا أقيمت الدعوى في محكمة امتنع 
على غيرها رؤية هذه الدعوى وذلك لأنه لا يتصور أن ترفع الدعوى الواحدة أمام 
جملة محاكم - تجنبا لتعدد الدعاوى. وتضاعف النفقات وتناقض الأحكام. 
يشترط لإعمال هذه القاعدة ما يلي: 


1) أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا تعدداً صورياً فلا يجوز إقامة الدعوى 
أمام محكمة موطن شخص لا شأن له بالنزاع والقصد من اختصامه جلب 


الخصوم الحقيقين أمام محكمة غير مختصة أصلا بالنسبة لهم. 


1 


محمد عبد الله الظاهر - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دائرة المطبوعات والتنشر عمان - الطبعة الأولى 
لسنة 1997 ص 107 » د. أحمد خليل - أصول ال محاكمات المدنية - دار العلوم العربية بيروت - الطبعة الأولى 
لسنة 1992 ص 109 . 
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أن يكون المدعى عليهم المتعددون ملتزمين في الدعوى بصفة أصلية وليس 
بصفة احتياطية أو تبعية كالكفيل أو الضامن . فالدعوى التي يختصم فيها 
المدين والكفيل والضامن يجب أن تقام أمام محكمة موطن المدين » ولا تجوز 
إقامتها أمام محكمة موطن الكفيل أو الضامن لأنه ملتزم بصفة احتياطية. 

أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم 
أو محل عمله. فلا يكفي أن ترفع أمام المحكمة المختصة بالنسبة لأحدهم 
تطبيقا لقاعدة أخرى من قواعد الاختصاص المكاني. فإذا كان بين المدعي وأحد 
المدعى عليهم اتفاق باختصاص محكمة أخرى غير محكمة موطن الل مدعى 
عليهم فلا يجوز إقامة الدعوى على جميع المدعى عليهم أمام تلك المحكمة 
لأنها ليست محكمة موطن أحدهم أو محل عمله. وكذلك إذا رفعت الدعوى 
أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد الممدعى عليهم أو محل عمله وقبل 
أحدهم اختصاصها فمن حق الباقين الدفع بعدم الاختصاص. 

أن يكون موضوع الطلبات واحدا وأن يكون بينها ارتباط يبرر جمع المدعى 
عليهم أمام محكمة واحدة » تجنبا لتحايل المدعي على قواعد الاختصاص » ولا 


يشترط أن يكون سببها واحدا ' . 


' صلاح الدين محمد شوشاري - الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار المناهج للنشر والتوزيع عمان - 


الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 104 » د. أحمد خليل - أصول المحاكمات المدنية - دار العلوم العربية بيروت - 
الطبعة الأولى لسنة 1992 ص 108 . أ.د. عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات امدنية والتجارية مرجع 
سابق ص 119. 
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ثالثاً: المكان الذي نشأ فيه الالتزام: 


إذا نشأ الالتزام نتيجة علاقة تعاقدية يجوز إقامة الدعوى في المحكمة التي 
تم في دائرتها إبرام العقد» وإذا نشأ الالتزام نتيجة فعل ضار أو فعل نافع يجوز إقامة 
الدعوى في المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الفعل النافع » وقد تضمنت 
بعض التشريعات المقارنة هذه القاعدة '. 


الاستثناءات الواردة على قاعدة مكان نشوء العقد: 


خرج ال مشرع الفلسطيني على القاعدة العامة في الاختصاص المحليء فأورد 
عليها بعض الاستثناءات وذلك مراعاة لمصلحة العدالة أو مصلحة خاصة» ومنح 
الاختصاص بلمحكمة غير محكمة محل إقامة المدعى عليه أو محل عمله أو مكان نشوء 
الالتزام وهذه الاستثناءات هي: 
أولا": الدعاوى المتعلقة بعقار: 

نصت المادة (44) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنه "1) إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون 
الاختصاص لمحكمة موقع ال مال. 2) إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص 
للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها. 

ويقصد بالدعوى العينية العقارية تلك التي تستهدف حماية حق عيني وارد 
على عقار أو حماية حيازته كدعوى المطالبة بتقرير أو نفي حق الملكية أو حق انتفاع 
أو حق ارتفاق أو رهن على عقار. 
9 المادة (2/28) من قانون أصول ا محاكمات الأردنية " تجعل المحاكم الأردنية مختصة بنظر الدعوى التي ترفع على 


الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن إذا كانت هذه الدعوى متعلقة بالتزام نشأ في الأردن . 
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والحكمة من هذا الاستثناء أن محكمة موقع العقار هي أقرب المحاكم 
للعقار وأقدرها على الفصل فيما يثور حوله من منازعات» خاصة إذا تطلب إثبات 
الدعوى انتقال المحكمة إلى مكان العقار لمعاينته. أو ندب خبير لمباشرة هذه العملية, 
لذلك كان من الضروري جعل الاختصاص بلحكمة قريبة من العقار.' 

أما بالنسبة للدعاوى الشخصية العقاريةء وهي التي تستند إلى حق شخصي 
بحت كالدعوى التي يرفعها ا مشتري بعقد غير مسجل ويطلب الحكم على البائع 
بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلا للملكية من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوىء 
والدعاوى ال مختلطة. وهي التي تستند إلى حق شخصي وحق عيني مثل دعوى البائع 
بفسخ البيع ورد العقار إليه. فلم يخصص لها المشرع نصاً خاصاً يبين اختصاصهاء كما 
هي الحال في القوانين المقارنة» بينما نصت المادة (3/37) من قانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني الجديد على أنه " في الدعاوى الشخصية العقارية » يكون الاختصاص 
للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه " . 

ونرى الأخذ بهذا النص في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الجديد بإضافة هذا النص بحيث يكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى لأي من هاتين 


ا محكمتين . 


' تمييز حقوق 98/2553 ص 358 لسنة 2000 » وتمييز حقوق 1323 /97 ص 4677 لسنة 1997 . د. أحمد خليل - 
أصول ا محاكمات المدنية - دار العلوم العربية - بيروت - الطبعة الأولى لسنة 1992 ص 113 » صلاح الدين محمد 
شوشاري - دار المناهج للنشر والتوزيع عمان - الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 105 

* صلاح الدين محمد شوشاري - الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دارا مناهج للنشر والتوزيع عمان - 
الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 106 د. عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات ولمدنية والتجارية - 
الجزء الأول بدون ناشر لسنة 2002 ص 122 . 
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ثانياً: الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية: 

نصت المادة (45) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنه " يكون الاختصاص في الدعوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في 
دائرتها مركزها الرئيس» فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام 

ا محكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع " . 

وهذا النص يتفق مع نفس المبدأ الذي كان مقرراً في الفقرة الخامسة من 

المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 الملغى . 

الرئيس ) ضابطاً للاختصاص ال مكاني ومن أجل تطبيق هذه القاعدة لا بد من توافر 

الشروط التالية: 

1( أن تكون هناك شركة أو جمعية أو مؤسسة موجودة وفقاً لأحكام القانون. 

2) أن تكون الدعوى متعلقة بإنشاء الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو بإدارتها أو 
انقضائها أما الدعاوى التي تكون بين الشخص الاعتباري والغير والناتجة عن 
ممارسة ذلك الشخص لنشاطه فإنها تخضع للقواعد العامة في الاختصاص التي 

3 أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة قانمة أو في طريق التصفية أو الحا 
وإلا فلا تطبق هذه القاعدة إذا كانت الشركة قد سبق وحلت أو تمت تصفيتها. 


وتشمل هذه القاعدة الدعاوى التالية: 
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1 الدعوى المقامة على الشخص ال معنوي من أحد أفراده أو من الغير. 
2) الدعوى المقامة من الشخص المعنوي على أحد أفراده. 
3 الدعوى المقامة من أحد أفراد الشخص المعنوي ضد الآخر. 

وقد أوجد المشرع حلاً لمشكلة الأشخاص الاعتبارية (وخاصة الشركات ) التي 
تمارس نشاطاتها من خلال فروعها المنتشرة في كافة المناطقء بينما يكون مركزها 
الرئيس بعيداً عنهاء فأجاز للمتقاضين رفع الدعاوى التي تتعلق بفرع الشخص 
الاعتباري أمام المحكمة التي يقع بدائرتها الفرع تيسيراً عليهم حتى لا يضطروا إلى 
الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز الشخص الاعتباري وقد يكون بعيداً عنهم 
> فهم بالخيار بين رفع الدعوى أمام محكمة المركز الرئيس للشخص الاعتباري أو رفعها 
أمام محكمة الفرع . 
ثالثاً : دعاوى الإفلاس : 


نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنه " إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن 
متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس ". أي دعاوى 
إعلان الإفلاس والدعاوى الناشئة عن شهر الإفلاس ذاته » أو المتعلقة بإدارة التفليسة › 
أو التي تطبق عليها قاعدة من قواعد الإفلاس كالدعوى التي يرفعها الغير على وكيل 
التفليسة للمطالبة بدين له على المفلس ء أو الدعوى التي يرفعها وكيل التفليسة على 


الغير بشأن اعتبار تصرف غير نافذ في حق الدائنين لحصوله في فترة الريبة . 
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وبالتالي تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي أي المحل 
المتخذ مركزا للتجارة . وهو ذات المبدأ الذي نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 
الثااشة من قانون أصول المحاكمات الملغى » وتكون المحكمة التي أشهرت الإفلاس 
مختصة برؤية جميع الدعاوى التي تتعلق بإشهار الإفلاس . وذلك لأنها الأقدر على 
النظر بهذه الدعاوى ولتفادي تشتت الدعاوى المتعلقة بالإفلاس » وحصر الاختصاص 
بالنظر فيها بيد محكمة واحدة يسمح لها أن تمارس رقابتها على التفليسة' . 

وإن ما ينطبق على الإفلاس ينطبق أيضاً على الدعاوى المتعلقة بالإعسار 
ا مدني » حيث يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به . 


رابعاً : الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار : 


نصت المادة ( 48) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
على أنه "يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى 
المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها 
الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه '» ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز إقامة 
الدعوى لدى المحكمة التي يقيم ضمن دائرة اختصاصها المدعيء بالإضافة إلى جواز 
إقامة الدعوى أمام المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو 


منه» مراعاة للمدعي الذي أصابه الضرر فلا ضير من أن يحضر ال مدعى عليه 


1 


د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - 
الطبعة الثانية لسنة 1992 ص 153 . 
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مسبب الضرر إلى محكمة ال مدعي الأولى بالرعاية ويعتبر هذا خروجاً على القاعدة 


1 


العامة . 


وأشير هنا إلى أن هذا لا هنع من رفع الدعوى لدى محكمة المدععليه وفقاً 
للقواعد العامة بل هذا الاستثناء يزيد من خيارات المدعي رعاية له. 
خامساً: الدعاوى المستعجلة والإجراءات الوقتية 

نصت المادة (49) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنه " تختص محكمة موطن الل مدعى عليه أو ا محكمة المطلوب حصول الإجراء في 
دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل ". 

وعلى ذلك فإن دعاوى إثبات الحالة أو جرد الأموالء أو وضع الأختام, أو 
الحجز التحفظي يكون المدعي فيها بالخيار بين إقامتها أمام محكمة موطن المدعى 
عليه أو أمام المحكمة المطلوب الإجراء في دائرتها لكون هذه المحكمة أقرب إلى المكان 
المراد اتخاذ الإجراء فيه . 
سادساً: الدعاوى التي ترفع على القاصر أو ا محجور عليه ومن ف حكمهما: 

حدد المشرع موطن القاصر وال محجور عليه والمفقود موطن 
وليه أو وصيه أو القيم عليه أو وكيله وذلك ق اللمادة (5) من أصول 
ا محاكمات المدنية والتجارية الجديد وبناء على ذلك فإن الدعاوى التى 


' صلاح الدين محمد شوشاري - الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دار المناهج للنشر والتوزيع عمان - 
الطبعة الثانية لسنة 2003 ص 113 . 
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المحكمة التي يقع في دائرتها موطن من مشه قانوناً هذا إذا كانت المحكمة المختصة 
وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي هي محكمة موطن المدعى عليه. 

ومع ذلك إذا بلغ القاصر خمس عشرة سنة وكان مأذوناً بالتجارةء فيجوز له 
أن يتخذ موطنا بالنسبة للأعمال والتصرفات الداخلة تحت الإذنء وترفع الدعاوى 
المتعلقة بهذه الأعمال لدى محكمة موطنه '. 
سابعاً: الاختصاص الاختياري: 


ترك المشرع في المادة (43) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 


للأطراف حرية اختيار المحكمة صاحبة الصلاحية حيث نصت: 


"1) يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد ال منصوص 
عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه 
ا محكمة . 
2 إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في اللمادة (42) من هذا 
القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص." 
يتضح من هذا النص أنه إذا كان الاختصاص للمحكمة التي 
يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل عمله أو المكان الذي نشا 
فيه الالتزام. فإن للأطراف أن يتفقوا على اختصاص محكمة أخرى 


يختارونها ولو مم تكن مختصة مكانيا بنظر الدعوىء. وذلك بالنص على 


' د. عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية - بدون ناشر - وبدون طبعة لسنة 2002 ص 
5 . 
56 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


ذلك في الاتفاق المبرم بينهم» فيجوز في عقد البيع أو عقد الإيجار أن ينص مثلاً على أن 
المنازعات الناشئة عن هذا العقد. 
أما إذا كان المشرع قد حدد محكمة معينة مختصة بالذات دون غيرها في 

الدعاوى العينية العقارية أو دعاوى الإفلاس» فلا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف 
هذا الاختصاص, أما إذا أقيمت الدعوى لدى محكمة غير مختصة مكانياء ولم يدفع 
المدعى عليه الدعوى لعدم الاختصاص فإن نظر الدعوى من قبل المحكمة يكون 
صحيحاً لعدم تعلق الاختصاص المكاني بالنظام العام . 
ثامناً: عدم وجود موطن للمدعى عليه أو محل إقامة في فلسطين: 

تنص المادة (50) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنه " إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين وم يكن ممكنا تعيين 
المحكمة المختصة بموجب الأحكام السابقة يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في 
دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته. فإذا لم يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في 
فلسطين فيكون الاختصاص بلحكمة العاصمة القدس ". 


' د. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - لدار الجامعية بيروت - الطبعة الرابعة لسنة 1989 ص 316 . د. 
أحمد هندي - أصول المحاكمات المدنية والتجارية - الدار الجامعية بيروت بدون طبعة لسنة 1989 ص 118 . 
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حالة عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعيء فيعقد الإختصاص للمحكمة العاصمة 


القدس. 


الاختصاص المكاني وإن كان جوهرياً في تحديد المحكمة التي تنظر النزاع 
إبتداء إلا أنه لا يترتب على إغفاله أي أثر يذكر مالم يتمسك به الخصم ويثره في أول 
جلسة وقبل الدخول في الأساس لأنه من الدفوع الشكلية التي يسقط الحق في إثارتهاء 
حيث إن مجرد إيداع لائحة الدعوى لدى قلم محكمة يعني أنه أراد هذه المحكمة 
واتجاه نية الخصم لعرض هذا نزاع أمامهاء مثلاً من يودع لائحة دعواه لقلم محكمة 
صلح رام الله فمن الطبيعي والمنطقي أنه قرر عرض نزاعه ودعواه أمام هذه 
المحكمة فلا يكون من خيار أمام الخصم الآخر إلا أن يطعن بعدم الاختصاص المكاني 
مع الإشارة إلى أن مثل هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب أثارتها قبل الدخول 
في أساس الدعوى ويسقط حق من م يتمسك بهافي موعدها وبالتالي لا ترتب أي 
بطلان ولا يعتري الاختصاص المكاني أي جهالة تذكر . 
الفرع الثاني :الجهالة في الاختصاص النوعي 

يقصد بالاختصاص النوعي توزيع العمل بين المحاكم المختلفة في 
داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع القضية دون الأخذ بعين 
الاعتبار قيمة الحق المتنازع فيه . ويتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام 
بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفته . وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء 


نفسها. ويمكن للأطراف إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 
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وتقوم المحكمة بنفسها بتحديد طبيعة النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى من 
اختصاص المحكمة النوعي وصلاحية المحكمة في نظر النزاع ' . 
1. الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح : تختص محاكم الصلح ببعض الدعاوى 


اختصاصاً نوعياً > حيث ينص القانون في قاعدة آمره على ذلك لشيوع هذا النوع 


من الدعاوى في العمل » وقد حددت المادة (39) من قانون أصول المحاكمات 
ا مدنية والتجارية الجديد اختصاص محاكم الصلح نوعياً في الدعاوى الآتية مهما 
آ- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة . 
ب- إخلاء المأجور . 
ت- المنازعات المتعلقة بوضع اليد. 
ث- المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. 
ج- تعيين الحدود وتصحيحها. 
ح- استرداد العارية . 
خ- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق . 
د- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح 
بها. 
كما حددت المادة ( 167) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 
1 أنه " تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن 


اختصاصهاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 


' د. محمد وليد هاشم المصري - شرح قانون أصول المحاكمات الأردني - دار قنديل للنشر والتوزيع - عمان ص 110 . 
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2 الاختصاص النوعي محاكم البداية: 


محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات 
التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح بناء على ما نصت عليه اللمادة (41) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ‏ كما أن المشرع نص على اختصاص 
محكمة البداية بدعاوى معينة بغض النظر عن قيمتهاء إما لتأكيد اختصاصها 
بالدعوى باعتبارها دعوى غير قابلة للتقدير » أو رغبة من المشرع في أن تنظر الدعوى 
القابلة للتقدير ولو كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين ألف دينار » من محكمة البداية لما 
يراه من أهمية خاصة لهذه الدعاوى بالنظر إلى نوعها وأهم هذه الدعاوى دعاوى 
شهر الإفلاس والصاح الواقي عملاً بالمادتين ( 290/317 ) من قانون التجارة رقم 12 
لسنة 1966 ومنها في القانون المدني دعاوى الحجز على المدين اللمعسر وفق المادة 375 


1 
منك 


الذي يتبين في موضوع الاختصاص النوعي بأنه يترتب على الخصوم حسب 
الأصل ذكر المحكمة المختصة والسند الذي استند عليه في تعين المحكمة المختصة وهي 
من القواعد الآمره > حيث تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو م يدعي بها الخصم 
> فمثلاً لو رفعت دعوى تخليه أمام محكمة البداية » فإن محكمة البداية تقضي من 
تلقاء نفسها بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة ( وهي محكمة الصلح ) ولو م يطلب 
الخصم ذلك . 


, تنص اطادة (290) من قانون التجارة الاردني " يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي 
تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية ق المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها أن تدعو 
دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقياً من الافلاس " كما نصت امادة (275) من القانون ال مدني الاردني " يجوز الحجز 
على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله . 
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وواضح بأن القانون وإن كان أوجب على الخصم تقديم دعواه إلى المحكمة 
المختصة إلا أنه منح المحكمة صلاحية إحالة الدعوى من تلقاء نفسها فيما لو تبين 
أنها غير مختصة بنظر الدعوى . ومن الجدير ذكره أن القانون أطلق لفظ الاختصاص 
بعمومية لينسحب على الاختصاص النوعي والقيمي ولمكاني »> حيث تعتبر قواعد 
الاختصاص من النظام العام » باستثناء الاختصاص المكاني الذي لا يجوز للمحكمة 
إثارته من تلقاء نفسهاء كما يسقط الحق فيه » إذا لم يبديه الخصم قبل الدخول في 
الأساس ويؤيد ذلك ما جهء في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الجديد التي أجازت للخصوم الاتفاق على نظر الدعوى أمام محكمة غير 
المحكمة التي تنظر الدعوى » وقد منح المشرع المحكمة صلاحية جوازية لتنفيذ اتفاق 
الخصوم . وحيث إنه يجوز الاتفاق على اختصاص مخالف لما حدده القانون فإن 
قواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها إلا 
إذا تعلق الأمر بالاختصاص الوظيفي أو كانت الدعوى عينية عقارية حسب المادة 
(42) أصول مدنية أو كان أحد الخصوم شخصاً اعتبارياً حسب المادة (45) أصول 
المحاكمات المدنية حيث في مثل هذه الدعاوى لا يجوز الاتفاق على اختصاص غير 
الاختصاص المنصوص عليه في القانون أو المتعلقة بالافلاس عملاً بأحكام المادة (46) 
أصول أو ناشئة عن فعل ضار عملاً بأحكام المادة (48) أصول مدنية ء وقد أكد ذلك 
قرار محكمة التمييز الاردنية حيث جاء فيه " تختص محكمة صلح العقبة بنظر 
القضية المحالة من سلطة ميناء العقبة استناداً إلى صلاحيتها بتنظيم المنازعات حول 


أجور ال ملاحين وإحالتها إلى محكمة صلح العقبة عملاً بالمادة (42) من قانون التجارة 
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البحرية ويؤيد ذلك ما ورد بنص المادة (28) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي 
عقدت الاختصاص للمحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس 
له موطن أو محل إقامة في الأردن إذا تعلقت الدعوى بالتزام نفذ في الأردن " ' . وقد 
تواترت اجتهادات كثيره لمحكمة التمييز الأردنية في تطبيق نظرية الإحالة لعدم 
الاختصاص مما يعني أن قواعد الاختصاص لا تتضمن أي جهالة . 

وأشير أخيراً إلى أن القرارات الصادرة ما يتعلق باحالة الدعوى لعدم 
الاختصاص تكون خاضعة للاستئناف وتكون صلاحية محكمة الاستئناف محصورة في 
تأييد الاستئناف أو فسخة دون التعرض بموضوع الدعوى » وأشير بذلك لقرار محكمة 
التمييز الأردنية حيث جاء فيه " إذا قررت محكمة البداية عدم اختصاصها فإن على 
محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاختصاص فإذا تبين لها بأن محكمة البداية 
غير مختصة ردت الاستئناف وإذا وجدت أن محكمة البداية مختصة فسخت قرارها 
وأعادت القضية إليها للنظر في الموضوع لا أن تفصل في موضوع الدعوى خلافاً للأصول 
27 


الفرع الثالث :الجهالة في الاختصاص القيمي 


حدد ال مشرع الاختصاص بين محاكم الصلح ومحاكم البداية وفق 


معيار الاختصاص القيمي حيث نص في الفقرة الأولى من ال مادة (39) 


' قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 92/1354 المنشور على الصفحه 92/277 مجلة نقابة المحامين الاردنية . 
* قرار محكمة التمييز الاردنية رقم (93/230) والمنشور على صفحه رقم (245) من مجلة نقابة المحامين الاردنية . 
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من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أن تختص محاكم الصلح في " 
الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة 
المتداولة قانوناً ‏ ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أردني 
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ". وقد كانت أعلى قيمة للدعاوى التي تنظر أمام 
محكم الصلح لا تتجاوز (250) مائتان وخمسون ديناراً أردنياً وأصبحت في ظل القانون 
الجديد عشرين ألف دينار أردني وبالتالي فإنه في ظل قانون الأصول الجديد أصبح اختصاص 
محاكم الصلح أوسع . 

أما ما يتعلق بالاختصاص القيمي فإنه يخضع لطلبات الخصوم حيث سيتم تقدير 
قيمة الدعوى بالاستناد لما يبديه الخصوم من طلبات » ومع أن هذا التقدير يتم حسب 
تكييف المدعي لدعواه وتقديره لها إلا أن المحكمة غير ملزمة مما قدره الخصم ولا ما كيفه . 
فالمحكمة هي صاحبة الحق في تكييف الدعوى بالاستناد لما يبديه الخصوم من طلبات 
ووقائع وأسباب ومدى مطابقة بينات كل منهم لادعاءاته » أما من حيث تحديد قيمة 
الدعوى فإن المحكمة تملك تحديد هذه القيمة عن طريق الخراء إذا ارتأت لذلك ضرورة » 
وأشير بذلك إلى قرار محكمة التمييز الأردنية حيث جاء فيه " يتوقف تعيين المحكمة 
ا مختصة على معرفة قيمة ا مدعى به وينبني على ذلك إن على الخبير في دعوى منع المعارضة 
تقدير قيمة البناء المطلوب إزالته بالإضافة إلى قيمة إزالة البناء طمعرفة القيمة الإجمالية 
للمدعى به وبالتالي فتختص محكمة البداية بالنظر بالدعوى إن كانت القيمة المقدرة من 
الخبير تزيد عن الحد الصلحي بتاريخ إقامة الدعوى عملاً بالمادة الثانية من قانون محاكم 


الصلح رقم (25) لسنة 1988 الذي سرى أثناء نظر الدعوى وإن كانت قيمة الدعوى تدخل 
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في اختصاص محاكم الصلح بموجب التعديل المذكور وذلك عملاً بالمادة السادسة منه ' . 


فالذي يتبين من هذا القرار وما تواتر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية عليه 
أن المحكمة غير مقيدة ما قدره الخصم من جهة » ومن جهة أخرى فإن الخطأ في 
التقدير لا يرتب البطلان بل هنح المحكمة صلاحية التعديل ها يوافق وقائع الدعوى, 


والذي نخلص إليه أن لا وجود لجهالة في موضوع الاختصاص . 
الفرع الرابع :أثر عدم ذكر المحكمة المختصة في لائحة الدعوى 


يتوجب على اللمدعي عند قيامه برفع دعواه أن يذكر ويحدد بدقة 
وبالتفصيل اسم المحكمة التي يرغب في إقامة الدعوى لديهاء وذلك منعاً للالتباس 
وتأكيداً لاختصاص هذه المحكمة في نظرها ء أي أن تحديد المحكمة في لائحة الدعوى 
أو في الوكالة ببيان اسم المحكمة المخاطبة وصفتها ضروري وذلك لإيضاح الاختصاص» 
لأنه يترتب على المدعي أن يختار المحكمة التي يقيم فيها دعواه وهو يتحمل نتائج 
ذلك ء فليس له أن يجعل العنوان مبهماً حيث إنه يعتمد في تعيين الصفة على اسم 
المحكمة من حيث وظيفتها هل هي شرعية أم نظامية أم إدارية. 

هل يترتب على عدم ذكر اسم المحكمة المختصة في لائحة الدعوى أو في 
الوكالة جهالة فاحشة ؟ . 

الأصل على المدعي تحديد أو ذكر صفة هذه المحكمة فإذا كانت نظامية 
> فهل هي محكمة بداية أم صلح » وأخيراً فإنه على المدعي أن يحدد أو أن 
يذكر مكان أو عنوان هذه المحكمة لأنه كما ذكرنا الأصل أنه على المدعي أن 


' تمييز حقوق رقم (1992/244 ه . ع صفحه 1191 سنة 1993) المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء الثامن القسم 
(أ-ب ) صفحه 174 . 
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يعين المحكمة التي سيقدم دعواه أمامهاء أي أنه عند قيامه برفع الدعوى عليه أن 
يذكر مكانها هل محكمة صلح رام الله أم محكمة صلح بيت لحم » ولكن عدم ذكر 
اسم المحكمة في لائحة الدعوى لا يعد جهالة فاحشة بل جهالة بسيطة لا تؤثر على 
صحة الدعوى » وأشير بذلك إلى القرار الصادر عن محكمة استئناف الضفة الغربية 
حيث قضت المحكمة بأن خلو الوكالة من بيان اسم المحكمة لا يعيبها وأن الجهالة 
بذلك غير متوفرة ' . فلو قام شخص برفع دعواه لدى محكمة بداية رام الله ولكنه لم 
يذكر اسم هذه المحكمة في مقدمة لائحة الدعوى وإنما اكتفى بذكر كلمة (لدى 
المحكمة المختصة ) فإن ذلك في نظري لا يشكل أي جهالة ولا يعيب لائحة الدعوى 
ولا يترتب عليه رد الدعوى لأن ذلك ليس بعيب جوهري إذ أنه يجوز تصحيحه من 


قبل المحكمة وذلك بناء على طلب المدعي. 


وكذلك نفس الشيء بالنسبة لما يتعلق بالاختصاص المكاني» فإذا كان المدعي 
بصدد إقامة دعوى تخلية لعقار يملكه يقع في مدينة رام الله حيث قدم الدعوى 
لدى محكمة صلح رام الله ولكنه بدلاً من أن يضع اسم محكمة صلح رام الله في 
مقدمة لائحة الدعوى وضع بدلاً منها اسم محكمة بداية رام الله ولكن سجلها لدى 
قلم محكمة صلح رام الله فإن لائحة الدعوى بذلك لا يعيبها أي عيب وسبب ذلك 


أن الدعوى مرفوعة لدى المحكمة المختصة بنظرها ألا وهي محكمة صلح رام الله 


' انظر قرار استئناف محكمة الضفة الغربية رقم (81/409) ص 416 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية الصادره 
عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله - اعداد القاضي غالب الحاج محمود 
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وليس أمام محكمة أخرى وبالتالي فإن المحكمة تصحح هذا الخطأ البسيط وتتابع نظر 
الدعوى وأنه لا علاقة للجهالة بذلك وهي غير متوفرة. 

أما إذا كان المدعي بصدد إقامة دعوى لدى محكمة الصلح وذلك للمطالبة 
مبلغ وكان هذا المبلغ يزيد عن اختصاصها القيمي فإن المحكمة في هذه الحالة 
واستناداً إلى القانون القديم ( قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1953 ) 
تقرر في هذه الحالة رد الدعوى بسبب واضح وصريح ألا وهو عدم اختصاصها النظر 
في هذه الدعوى بسبب قيمتها أي أنها غير مختصة قيمياً للنظر فيها ولا تردها للجهالة 
إذ أنه لا جهالة بذلك . 

أما في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد فإن المحكمة ملزمة 
بإحالتها للمحكمة المختصه وليس بردها لعدم الاختصاص عملاً بالمادة (93) منه 
فعدم اختصاص المحكمة قيمياً لا يتعلق بالجهالة ذلك أن دفع عدم اختصاص المحكمة 
قيمياً دفع والجهالة دفع آخر منفصل انفصالاً تاماً عنه . ونفس الأمر ينطبق فيما إذا 
كان المدعي قد رفع دعوى منع معارضة في عقار يقع في مدينة بيت لحم وبدلاً من 
رفعها أمام محكمة بداية بيت لحم قام برفعها لدى محكمة بداية القدس فإن 
المحكمة في هذه الحالة تقرر واستناداً إلى المادة (93) المذكورة إحالتها إلى المحكمة 
المختصة مكانياً في نظرهاء وفي هذه الحالة أيضاً لا يوجد أي جهالة لأنه حتى ولو 
قامت المحكمة برد هذه الدعوى استناداً إلى القانون القديم فإنها تردها بسبب واضح 
وهو عدم اختصاصها مكانياً وليس للجهالةء فعدم الاختصاص المكاني دفع والجهالة 


دفع آخر يختلف عنه ولا يربطهما أي رابط. 
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يتضح من ذلك أن تسجيل الدعوى لدى قلم محكمة معينة يدل ضمناً على 
اختصاصها بنظرها وذلك وفق قواعد قانون الاختصاص التي تسير عليهاء وفي حالة أن 
تبين للمحكمة أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى فإنه وفقاً لقانون أصول المحاكمات 
الحقوقية القديم الملغى ترد الدعوى » ووفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الجديد فإنه واستناداً لنص المادة (93) فإن المحكمة تحيلها لجهة 
الاختصاص ال محددة حسب القانون. 

وبالتالي فإننا نجد أن عدم ذكر اسم المحكمة في مقدمة لائحة الدعوى أو في 
الوكالة لا يعتبر جهالة فاحشة يترتب عليه رد الدعوى وكذلك نفس الأمر في حال أن 
كانت المحكمة التي رفعت إليها هذه الدعوى غير مختصة بنظرها سواء كان عدم 


الاختصاص مكانياً أو نوعياً أو قيمياً 
ا مطلب الثاني :الجهالة في أطراف الدعوى 


الدعوى مطالبة خصم لخصمه أو طلباً لدفع اعتداء عن حق وقد اشترط 
القانون أن يكون كل من طرفي الخصومة معلوماً علماً نافياً لأي لبس أو اشتباه بغيره › 
كما يجب أن يكون محدداً ومميزاً . وتتحقق المعلومية في أطراف الدعوى ببيان اسم 
المدعي » و/ أو المدعى عليه » وصفته . ومحل إقامته » ويترتب على وضوح اسم 
المدعي أن يتمكن المدعى عليه » من تحديد خصمه في الدعوى لكي يتمكن من الرد 
عليه » كما يترتب على تحديد اسم وصفة المدعى عليه ومحل إقامته أن 
تتمكن ال محكمة من تبليغة بسهولة . وعليه فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى 


أربعة فروع » وقد تحدثنا في الفرع الأول عن الجهالة في أطراف الخصومة ( 
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المدعي والمدعى عليه ) » أما الفرع الثاني خصصناه لتوضيح أثر الجهالة على أطراف 
الخصومة » وفي الفرع الثالث تحدثنا عن أطراف الدعوى في الوكالة بالخصومة »› وقي 
الفرع الأخير خصصناه لتوضيح أثر توفر الجهالة في الوكالة بالخصومة. 
الفرع الأول :الجهالة في أسماء أطراف الخصومة 

اشترطت المادة (52) في الفقرتين الثانية والثالثة من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية الجديد » ضرورة أن يكون اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه 
واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه واسم المدعى عليه وصفته ومحل 
عمله وموطنه » مذكوراً في لائحة الدعوى بشكل واضح لا لبس فيه . 

كما اشترطت المادة (1617) من المجلة " أن يكون المدعى عليه معلوماً فإذا 
قال المدعي لي على واحد لا على التعيين من أهل القرية الفلانية أو على بعضهم كذا 
لا تصح دعواه ويلزمه تعيين المدعى عليه ". 

ويترتب على عدم ذكر اسم اللمدعى عليه بشكل واضح وصحيح في لائحة 
الدعوى » باعتباره الخصم الحقيقي فيها ردهاء ولا يحق للمدعي تصحيح الدعوى بعد 
تقدهها إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك خطأ في اسم المدعى عليه» أو كانت 
مقدمة ضد شخص آخر غير المدعى عليه الحقيقيء ومثال ذلك أن يذكر المدعي في 
لائحة الدعوى أن اسم المدعى عليه هو خضر سام جبارين ثم يتضح فيما بعد 


أن اسم المدعى عليه الحقيقي هو خضر خليل محمد جبارين > وليس 


الاسم الوارد ق لائحة الدعوى وق هذه الحالة فإن الدعوى ترد لعدم صحة 
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الخصومة وهنا لا يحق للمدعي تقديم طلب من أجل تعديل لائحة الدعوى وإضافة 
الاسم الحقيقي للمدعى عليه . 

كما ويجب أن يذكر ال مدعي صفة المدعى عليه كما لو كان وليا أو وصيا على 
قاصر أو متوليا على وقف أو مديراً لشركة أو مؤسسة » كما ويجب أن يذكر محل عمل 
المدعى عليه وموطنه حتى يسهل تبليغه لائحة الدعوى وموعد الجلسة . 

وقد نصت المادة (38) من القانون المدني الأردني على أنه يكون لكل شخص 
اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده "» واللقب هو اسم العائلة حيث إن الاسم 
يتكون من عنصرين بناء على نص امادة وهما ( الاسم الشخصي واللقب ) 

يتضح مما سبق أن القانون قد اشترط ذكر اسم طرفي الدعوى 
( المدعي وا مدعى عليه ) وذلك بذكر اسميهما بشكل واضح بحيث يمكن تمييز كل 
منهما عن غيره وأن يتكون الاسم من مقطعين ( الاسم واللقب ) كحد أدنى للتعريف 
بأي من طرفي الدعوى وتحديدهما تحديداً نافياً للجهالة ومانعاً من اللبس أو الاختلاط 
باسم آخرء هذا وقد درجت العادة في المحاكم على اعتبار أن الاسم الرباعي هو الاسم 
الكافي لتحديد الشخص وتمييزه عن غيره. 

وإذا تم رفع الدعوى ضد مدعى عليه » بذكر اسم الشهرة له 


أو اسمه الشائع ٠”‏ أو باسمه المستعار ”> أو بذكر اسمه التجاري * 


1 د. مفلح عواد القضاة - أصول ال محاكمات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان 
- الطبعة الثانية لسنة 1992 صفحه 191 

2 أسم الشهرة هو الاسم الذي أعتاد الناس على اطلاقة على الشخص مع إهمال اسمه الرسمي أبو بالإضافة إليه . وهذا 
الاسم إذا شاع واشتهر به الشخص أصبح حقا له » ولكنه لا يسقط الاسم الرسمي للشخص . 

3 الاسم المستعار هو ما جرت به العادة في الأوساط الفنية من اختيار اسم له وقع موسيقي خاص يساعد الفنان على 
الشهرة » وهذا الاسم يأخذا نفس حكم اسم الشهرة . 

4 الاسم التجاري فإنه العلامة التي تطلب على المنشأة التجارية لتمييزها عن غيرها وهو قد يشتق من الاسم ال مدني 
لصاحب امنشأة أو قد يكون. إسما آخر » وعلى العموم يخضع مثل هذا الاسم لأحكام القانون التجاري . 
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والذي يعرفه به عامة الناس . وخصوصاً في وسطه الذي يعيش فيه. فلا يحق له 
الطعن بالجهالة » أو باختلاف الأسماء » ما دام يعرف بالاسمين أو بأيهماء مادام 
المدعي لا يعرف اسمه الحقيقي » منوهاً لاسم شهرته وذاكراً له في لائحة الدعوى ' . 

أما فيما يتعلق بالشخص الاعتباري سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه فالأصل 
فيه تحديد الاسم والممثل القانوني . 

وما كانت الأشخاص الاعتبارية نادراً ما تتشابه حتى لو تشابه الأشخاص 
الاعتباريه » بمعنى أن تكون هناك شركتان تمارسان العمل ذاته » ولكن لا يجوز قانوناً 
تسجيل شخص اعتباري بذات الاسم الذي يحمله شخص اعتباري آخر› لذلك يندر 
وجود خلط ولكن يجب ذكر اسم الشخص الاعتباري كاملاً كما هو مسجل في السجل 
الخاص بذلك . مع ذكر ممثله القانوني وتحديد مركزه وصفته » تحديداً نافياً للجهالة 
أو الالتباس » أو الاشتباه مع أي شخص آخر . 
تعدد ا مدعين والمدعى عليهم : 

نصت الفقرة الأولى من ال مادة (80) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الفلسطيني الجديد على أنه " يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو 
مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو متحدة سببا 
وموضوعا ". ويتضح لنا من نص هذه الفقرة » بأن الخصومة قد تضم أكثر من اثنين › 
فقد أجاز المشرع في هذه الفقرة » أن تكون الخصومة متعددة الأطراف . ويكون 


التعدد في هذه الحالة تعدداً أصلياء ويحدث ذلك في فرضين * 


1 أ . د عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (3) لسنة 2001 الجزء الأول - بدون 
طبعة لسنة 2002 صفحه 162 . 
2 د. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - دار الجامعة - بيروت - الطبعة الرابعة -1989 صفحه 308 . 
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1) أن يرفع الدعوى عدد من المدعين على عدد من المدعى عليهم . ويحدث ذلك 
غالباً عندما يكون الحق موضوع الدعوى نفسه متعدد الأطراف » كالدعوى التي 
يرفعها ورثة الدائن » للمطالبة بحق مورثهم وفي هذه الحالة نكون أمام ذات 
النزاع » نظراً لوحدة سببه وموضوعه وأطرافه . وهذا ما يبرر تقدمه في لائحة 
واحدة » تلافياً لزيادة عدد القضايا أمام المحاكم . ومضاعفة النفقات وال مصاريف 


> واحتمال صدور أحكام متعارضة أو متناقضة . 


2( أن ترفع عدة دعاوى مرتبطة من قبل عدد من المدعين . ضد مدعى عليه واحد»ء 
أو من قبل مدع واحد » ضد عدد من المدعى عليهم . 

نتبين من ذلك » أنه في حالة التعدد» سواء بالنسبة للمدعي » أو المدعى 
عليه » فيجب أن يكون اسم المدعين أو المدعى عليهم واضحاً ‏ لا يثير أي لبس » فلا 
يجوز أن يشير اسم المدعي أي لبس » أو غموضء كما لو ذكر في لائحة الدعوى أن 
المدعي هو محمد وإخوانه وشركاه » أو ذكر أن المدعى عليه هو محمد وإخوانه 
وشركاه » وعليه فإنه يلزم تحديد أسماء شركاء وإخوان المدعي أو المدعى عليه . بشكل 
واضح لا يدع مجالا للشك أو الغموض » كما يجب على ال مدعي أن يحدد 
أسماء ورثة خصمه » إذا كان ميتاً أو اسم الوريث الذي يضع يده على 
العين التي يطالب بهاء وأن يقدم الدعوى ضده بصفته الشخصية وبصفته 


أحد الورثة بالإضافة إلى تركة مورثه . كما أنه يجوز لأي شخص آخر من 


1 د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم والقضائي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - 
لسنة 1992 صفحه 149 . 
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الورثة بصفته أحد الورثة » أن يرفع الدعوى ضد الغير » مطالباً بحقوق لورثه , ولا 
يشترط أن يذكر جميع أسماء الورثة . 

ويختلف الحال » إذا كانت الدعوى مقدمة ضد أكثر من مدعى عليه وورد» 
خطأً في اسم أحد المدعى عليهم ء في حين أن أسماء بقية المدعى عليهم صحيحة › 
فعندها تكون صحيحة بحق من صح ورود اسمه من اللمدعى عليهم في لائحة 
الدعوى » وغير صحيحة بحق من لم يصح ورود اسمه من المدعى عليهم » إلا أنه يحق 
للمدعي تقديم طلب لإدخال اسم المدعى عليه الحقيقي في الدعوى وشطب اسم 
المدعى عليه غير الصحيح بترك الخصومه اتجاهه . 

فأصل ذكر الاسم الرباعي أصلاً من العرف لتطبيق القانونء وف الحالات التي 
هكن بها تحديد الاسم بأقل من أربعة مقاطع يعتبر ذكر الاسم الثلاثي حينها كافياً 
بحسب طبيعة الخصوم والأطراف» كما يعتبر ذكر الاسم من مقطعين كافياً ونافياً 
للجهالة إذا أقر الخصم بقيام النزاع المعروض أمام القضاء. 

ونخلص مما تقدم أنه يجب أن تكون أسماء أطراف الخصومة واضحة › لا 
تشير أي غموض أو لبس في الدعوى . وذلك بذكر أسماء أطراف الخصومة ء وتمييزها 
عن غيرها في حالة التشابه »> حيث إن الأصل أن يتم ذكر الاسم واللقب » ولكن قد 
يكون ذلك غير كاف » إذا وجد مشابه له » لذلك يلزم تمييزه عن غيره بشكل واضح › 
وذلك بذكر اسمه الثلائي أو الرباعي > وقي حالة وجود تشابه رغم ذلك » يلزم إضافة ما 


ميزه > وذلك بذكر رقم الهوية » كذلك مكان عمله أو عنوانه من أجل تمييزه عن غيره. 
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الفرع الثاني :متى يكون المدعى عليه مجهولاً جهالة فاحشة 


افترضت المادة (1617) من المجلة معلومية المدعي» لذلك اقتصرت على 
اشتراط أن يكون ا ممدعى عليه معلومآت. وهذا الافتراض » يستند إلى الواقع العملي. فلا 
يتصور أن يغفل المدعي عن ذكر اسمه كاملا في لائحة الدعوى » ولكن يمكن عند ذكر 
اسم المدعى عليه أن يختلط عليه الأمر أو يغفل عن ذكره بوضوح لعدم معرفته 
باسمه الكاملء أو لأي سبب آخر ء لذلك فإن كلامنا سوف يقتصر على الجهالة في 
المدعى عليه » حيث يتضح مما سبق » أنه يجب على المدعي عند إقامته للدعوى » أن 
يذكر اسمه واسم المدعى عليه أو المدعى عليهم في لائحة الدعوى بشكل واضح 
وصحيح » وبشكل لا يشير أي لبس » لأنه في حالة وجود أي غموض أو عدم وضوح في 
تحديد شخص الل مدعى عليه › فإنه يترتب على ذلك وجود جهالة فاحشة في لائحة 
الدعوى » تكون موجبة لرد هاء وهذا القول أخذت به محكمة التمييز في العديد من 
أحكامها» حيث ذهبت إلى القول " إنه لا يصح ولا يجوز التعاقد مع مجهول أو إقامة 
الدعوى على مجهول وأن أسماء أطراف الدعوى يجب أن تكون واضحة بشكل لا يثير 
أي لبس مما ينفي عنها الجهالة " ' . 

وخلاصة القول» أنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على اسم المدعى عليه و/أو 
المدعى عليهم بشكل واضح لا يدع أي لبس أو غموض » حيث يشترط أن يذكر جميع أسماء 
المدعى عليهم في لائحة الدعوى بشكل واضح » أما في لائحة الاستئناف أو التمييز ( النقض › 


' انظر تمييز حقوق رقم 73/180 ص 1232 لسنة 1973 ا منشور في مجلة نقابة المحامين . 
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فإنه لا يشترط ذكر أسماء جميع المدعى عليهم »> حيث ذهبت محكمة الاستئناف 
ومحكمة التميبز الأردنية إلى جواز ذلك وقد بررت حكمها بأن رفاقه تعني ال مدعين 


ا مذكورين في لائحة الدعوى . 


فمثلاً لو صدر حكم في دعوى لصالح المدعين ضد المدعى عليه , ثم يقوم 
المدعى عليه باستئناف هذا الحكم ضد المدعين (المستأنف عليهم ) »> ولكنه بدلاً من 
قيامه بوضع جميع أسماء المستأنف عليهم في لائحة الاستثناف » يكتفي بوضع اسم 
أحدهم ويشير إلى الآخرين بكلمة رفاقه '» وبالتالي فإن ورود لائحة الاستئناف بهذا 
الشكل يجنبها الجهالة وتفسير ذلك حسبما قضت المحكمة أن رفاقه تعني المدعين 
المذكورين في لائحة الدعوى ˆ . 

وأشير بذلك إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الذي جاء فيه " إذا قدم 
التمييز المقدم من النائب العام ضد المميز ضدها ورفاقها دون أن يذكر أسماء هؤلاء 
الرفقاء فإن ذلك لا يشكل جهالة فاحشة لأسماء المميز ضدهم تستلزم رد التمييز شكلاً 
لأغراض ال مادة ( 243) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لأن ذكر كلمة ( ورفاقها ) 
أنما تعني رفاقها المعينين في الدعوى وهو الفريق المتخاصم الذي تناول الحكم البدائي 


والحكم الإستئناق إفراده بوضوح ˆ . 


1 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 79/344 صفحه 490 لسنة 1980 المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء الرابع 
صفحه 190 . 
* انظر قرار تمييز حقوق رقم (80/1) ص 1071 لسنة 1980 المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء الرابع صفحه 279 . 
3 تمييز حقوق رقم 224/ 78 صفحه 366 سنة 1978 المبادىء القانونية ‏ لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية الجزء 
الرابع : 
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وذهبت محكمة استئناف رام الله بأنه إذا ورد في لائحة الدعوى التي تم 
موجبها رفع الدعوى في النزاع القائم بين المستأنف عليها وبين المستأنف ( نادي 
الهلال ) بواسطة رئيس الهيئة الإدارية » والتي موضوعها تخلية مأجور» وكانت 
الدعوى قد أقيمت بهذا الوصف » فإن الدعوى تكون باطلة . بسبب عدم بيان اسم 
المستأنف ( النادي ) بشكل ينفي عنه الجهالة وهيزه عن غيره من الأندية. 

وتتلخص وقائع الدعوى الحقوقية » في أن نادي الهلال الرياضي أريحاء كان 
قد استأجر عقاراً في أريحا من مالكه » ثم أقام المالك دعوى تخلية المأجور الواقع على 
قطعة الأرض رقم --- لدى محكمة صلح أريحا وقد سجلت تحت رقم 84/60 لقد ورد 
في لائحة الدعوى » أن المدعى عليه هو نادي الهلال بواسطة رئيس الهيئة الإدارية 
المستول . 

أصدر قاضي صلح أريحا حينها حكماً بتخلية المأجور موضوع الدعوى » ولكن 
محكمة الاستئناف فسخت الحكم » وذهبت إلى أن لائحة الدعوى م تبين أو تذكر اسم 
النادي بشكل واضح » بل اكتفت بذكر نادي الهلال دون ذكر اسم المدينة التي يقع 


فيها النادي » والذي بميزه عن غيره من الأندية. 
ويتضح لنا من القرار السابق ما يأق: 


1) لقد تم تسجيل الدعوى لدى محكمة صلح أريحا وهي مكان مقر نادي الهلال 


الرياضي المستأجر ا لمدعى عليه . 


1 استئناف حقوق الضفة الغربية رقم 86/367 صفحه 494 من مجموعة المبادىء القانونية لعامي 1987/86 - اعداد 
وترتيب القاضي نصري عواد - عضو محكمة استئناف رام الله 1988 . 
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2) تم تبليغ الدعوى للمدعى عليه نادي الهلال في مقر نادي الهلال الرياضي بأريحا . 


3 م يدفعالمدعى عليه لدى محكمة الصلح بالجهالة أو بانعدام الخصومة . بل 


ثبت أنه مستأجر من المدعي للعقار المأجور المطلوب تخليته . 


4) لاعلاقة بين المدعي وأي ناد رياضي آخر يعرف باسم نادي الهلال وم يدع أحد 


بأن ناديا آخر هو المستأجر للعقار المطلوب تخليته . 


وبناء على ما سبق » فإن الجهالة المدعى بها لعدم ذكر اسم المدينة التي يقع 
فيها النادي » والذي ميزه عن غيره من الأندية لا نسلم بها كونها تعد جهالة يسيرة لا 
تبرر رد الدعوى » وإنما يمكن إزالتهاء وبالتالي فإن قرار المحكمة ليس في محله . لأن 
وقائع ومعطيات الدعوى لا يمكن بأي حال أن تؤدي إلى الخلط بين النادي اللمدعى 
عليه وأي ناد آخر يحمل الاسم ذاته ولكن في مدينة أخرى » خاصة وأنه وإن تشابهت 
الأسماء المعنوية » فيستحيل تشابه أسماء ممثليها القانونيين تشابهاً متطابقاً . 

أما إذا كان أحد الخصوم » قد أقام دعواه بعدة أوصاف » تنطبق جميعها 
عليه » فإن القرار لا ينتج أثره إلا بصفة واحده فقط » كما لو طالب أحد الورثه 
بحصصه الأرثية من باقي ورثة مورثه , وأنه يجب أن يحرك دعواه » ويقيمها بصفته 
وارثاً للمورث » وليس بصفته الشخصية » لأن اللميراث لا يثبت إلا للورثة . وكذلك الحال 
فيما لو أقيمت دعوى للطالبة الورثة أو بعضهم بحقوق على التركه » وتطبيقاً لذلك 


قضت محكمة الاستئناف في قراراها رقم 2000/169 بأن دعوى المدعي تعتبر 
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صحيحة ما دامت أقيمت من أحد الورثة بالإضافة للتركة » وتتفق وأحكام المادة 
(1624) من المجلة » وتكون الأسباب التي بنى عليها المستأنف استئنافه غير واردة » 
يتضح من وقائع الدعوى رقم 7/77 والتي يتعلق موضوعها بعدم المعارضة ف عقار. 
بأن اللمدعيين قد أقاما الدعوى بصفتهما الشخصية » وبالاضافة إلى تركة مورثهما وهو 


والدهما . 


وتتلخص وقائع هذه الدعوى » بقيام الورثه بتحريك دعوى منع معارضة في 
ملكية حصص إرثية بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم . فتقدم ال مدعى عليهم 
بطلب لرد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشة » حيث لا علاقة للصفة الشخصية في التركة › 
فقررت المحكمة رد طلب المدعى عليهم » على اعتبار أن إضافة الصفة الشخصية لا 
يعيب الصفة ولا يشوبها بالجهالة نتيجة ذلك » وقضت بقيام الخصومة بين الأطراف » 
وبصحة هذه الخصومة فيما بين أطرافها بصفتهم ورثة مورث واحد لتركة واحده, 
حيث إن الحالة هنا توسيع صفة الخصوم وليس جهالة في هذه الصفة , فالعبرة 
بالصفة المتعلقة موضوع الدعوى » والأثر الذي ينتجه القرار لمصلحة أو في مواجهة 
صاحب هذه الصفة . 

كما يجدر الملاحظة » أن الخطأ في صفة الخصوم إذا كان ناشئاً عن ظروف لا 
يد للخصم فيهاء فيجوز تصحيحها بعد موافقة المحكمة على ذلك» فمثلاً لو أقام 
شخص دعوى ضد شخص آخر باسمه أو بصفته الشائعه » ثم تبين بعد تحريك 
الخصومة ومباشرة الدعوى أن المدعي أخطأ في صفة المدعى عليه » مثلاً نتيجة 
استعماله للاسم الشائع» فيجوز للخصم هنا تصحيح صفة نفسه أو خصمه بعد موافقة 


المحكمة على ذلك » ويؤيد ذلك ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها 
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رقم 87/431 حيث جاء فيه " إذا كانت اللمدعى عليها تستعمل اسمها التجاري في 
التعامل وفي إبرام العقود فإن استعمال المدعي لاسمها التجاري للتعريف بالمدعى 
عليها لا يخل باجرءات الخصومة ما دام أن المدعي قد صحح لائحة الدعوى بذكر 
اسمها وبموافقة المحكمة " ' . 

ويدل ذلك» على أنه لا جهالة في لائحة الدعوى التي أقيمت ضد ال مدعى 
عليها ( باسمها التجاري ) » لأن المدعي قد تمكن من إقامة الدعوى على الشخص الذي 
يحمل الاسم التجاري » إن اسم الشخص ال معنوي اللغوي والقانوني هو اللفظ الذي 
يطلق عليه التعريف به وتمييزه عن غيره من الأشخاص ء وإن الاسم التجاري لا يخرج 
عن هذا المفهوم سوى أنه لا يستعمل إلا في التجارة للتعريف بالمتجر والتاجر » فردا 
كان أم هيئة معنوية ولتمييز المتجر والتاجر في المعاملات التجارية , بشرط التسجيل 
وفق أحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية 

كما أن الاسم التجاري » هو الاسم واللقب المستعمل في أية تجارة سواء 
بصفته شركة عادية أو غير ذلك » كما أن للتاجر أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية 
بالاسم التجاري إذا كان مسجلاً . كما أن إقامة الدعوى بالاسم التجاري ليس فيه ما 
يخل بصحة الخصومة » لأن الخصومة في هذه الحالة تعود إلى التاجر صاحب الاسم 
التجاري فرداً كان أم شركة » وعليه فليس في إقامة الدعوى بالاسم التجاري للشركة ما 
يخالف القانون . 

حيث إن الحالة هناء توسيع صفة الخصوم وليس جهالة في 


صفتهم فالعبرة بالصفة المتعلقة بموضوع الدعوى » والأثر الذي ينتجه 


' تمييز حقوق رقم 87/432 صفحة 257 لسنة 1990 المنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء السابع القسم الأول ( أ- 
خ) صفحه 204 . 
78 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


القرار لصاحب الصفة » وبناء عليه فإن الجهالة » تعتبر حالة معيارية مستنبطة من 
وقائع الدعوى > وهي صفة ملازمة للدعوى » وإقرار وجود الجهالة أو عدمه. يقرره 
القاضي عند تكييفه لطلبات الخصوم » مستنداً على الأسانيد التي يبديها المدعي 


للوصول إلى طلبه من خلال وقائع وأسباب هذا الادعاء . 


ويجب التفرقة بين الجهالة اليسيرة » ( المغتفرة ) الناشئة عن خطأ مطبعي 
أو سهو غير مقصود من أحد أطراف الخصومة » والذي يمكن تصحيحه من قبل 
المحكمة بناء على طلب الخصم الواقع في الخطأ أو السهو » وسماع رد الفريق الآخرء 
وبين الجهالة الفاحشة » التي لا يمكن تصحيحها إلا بتغير وقائع و / أو أسباب و / أو 
صفة الخصوم أو تكون بإغفال المدعى به و/ أو عدم تحديده بدقة » وتمييزه عما 


يشابهه » فالجهالة هنا فاحشة وموجبة لرد الدعوى . 


كما أشير إلى اجتهاد محكمة النقض المصرية › وما استقر عليه قضاؤهاء فقد 
قررت في الطعن رقم 223 س 30 ص 143 لسنة 1979 في المادة (178) من قانون 
المرافعات أنه يجب أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وقد هدفت من ذلك 
إلى التعريف بأشخاص وبصفات من ترد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً 
للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه » وإذ 
رتبت هذه المادة البطلان على النقص الجسيم أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم 


1 


وصفاتهم 5 


- طعن رقم 223 سنة 44 ق - جلسة 1979/10/10 س 30 ص 143 المنشور في البطلان المدني - الاجرائي والموضوعي‎ ١ 
البطلان في القانون ال مدني - نظرية البطلان - تطبيقات البطلان - د . عبد الحميد الشواربي رئيس محكمة - الناشر‎ 
. 217 منشأة ال معارف بالاسكندرية - بدون طبعه - بدون سنة نشر - صفحة‎ 
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والقرار يقصد بالنقص أو الخطأ الموجب لرد الدعوى النقص أو الخطأ الذي 
قد يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه. فإذا كان النقص أو 
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله 


بالخصومة الواردة في الدعوى » فلا محل لجزاء البطلان المنصوص عليه فيها . 
الفرع الثالث :أطراف الدعوى في الوكالة بالخصومة 


عرفت المادة (1449) من مجلة الأحكام العدلية الوكالة على أنها " تفويض 
أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه . ويقال لذلك الشخص موكل » ولمن أقامه مقامه 
وكيل » ولذلك الأمر موكل به ". فيما عرف القانون المدني الأردني الوكالة بأنها " عقد 
يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم " ' 

الوكالة بالخصومة 

تعتبر الوكالة بالخصومة من المسائل الأساسية التي لها ارتباط وثيق بالدعوى 
> إذ أن الدعوى المقدمة من قبل الوكيل . تدور مع الوكالة وجوداً وعدماً . فكثيراً ما 
ترد الدعوى لكون الوكالة قد أعطيت من قبل من لا ملك هذا الحق » أو للجهالة 
الفاحشة بالخصوص الموكل به » أو لأي عيب آخر جوهري يعتريها . 


ولكل من المدعي وال مدعى عليه أن يوكل من يشاء بالخصومة 


ولا يشترط في ذلك رضا الطرف الآخر ث إلا أنه واستثناء من هذا 


' المادة (833) من القانون ا مدني رقم (43) لسنة (76) . 
* المادة (1516) من مجلة الأحكام العدلية . 
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الأصل الذي جعل لكل من طرفي الدعوى الحق بتوكيل من يشاء بالخصومة فقد 
تضمن قانون المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1966) قيداً على ذلك . إذ نصت 
اللمادة (31) على أنه " باستثناء ما نص عليه القانون فإن للمحامين ا مسجلين في النقابة 
حق المرافعة أمام المحاكم والهيئات المعينة في المادة الثانية ولا تقبل المرافعات 
وال ممدافعات من الوكلاء إذا كانوا من غير المحامين » ويستثنى من ذلك الحالات التي 
تجيز المحكمة فيها للشخص أن يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه , ولا 
يكون للإذن مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها . 

كما نصت المادة 5/20/ب من القانون رقم (5) لسنة 1999 وبشأن تعديل 
قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999 على أنه " لا يجوز النظر في الدعاوى 
أمام محكمة العدل دون محام مزاول » ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو 
لائحة جوابية » أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول " فيما 
نصت المادة (61) من قانون أصول المحاكمات على أنه "لا تقبل دعوى في محاكم 
البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول " . 

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى ضوء القانون المعدل رقم (5) لسنة 1999 فإن 
أي حكم في القانون رقم (11) لسنة 1966 غير مخالف أو معارض لأحكام القانون 
الجديد رقم (3) لسنة 1999ء يبقى محل تطبيق ذلك أن ال ممادة (52) من القانون 
المذكور تنص " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون " . 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بقرادها رقم 


(84/220) " أجازت المادة 13 من قانون محاكم الصلح لأي طرف في 
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الدعوى الصلحية أن يوكل عنه أحد أصوله أو فروعه وإن اختيار المدعيين أن يوكلا 
أمهما وفوضاها أن توكل عنها من تشاء يجعل التوكيل الموقع منها لأحد المحامين 
سليماً والدعوى تعتبر مقامة ممن هلك حق إقامتها " ' . 
تحديد أسماء أطراف الخصومة في الوكالة 

إن ما اشترطته اللمادة (52) في الفقرتين الثانية والثالشة من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 . من ضرورة أن يكون اسم المدعي 
وصفته ومحل عمله موطنه » واسم الشخص الذي هثله إن وجد وصفته وعنوانه 
واسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه › يجب أن يتم ذكره بوضوح في 
الوكالة بحيث لا يدع مجالا للشك أو اللبس » كما إن عدم ذكر اسم الخصم بشكل 
واضح في الوكالة يكون سبباً لرد الدعوى » حيث إن الوكالة تدور مع الدعوى وجوداً 
وعدما ‏ وما ينطبق على لائحة الدعوى ينطبق على الوكالة لذا فإنه يجب أن يتم ذكر 
الاسم كما جاء في المادة (38) من القانون المدني الأردني من مقطعين ( الاسم واللقب ) 
إذا كان لا يوجد اسم مشابه له» أما في حالة وجود اسم مشابه فإنه يجب ذكره من 
ثلاثة أو أربعة مقاطع كما هي العادة الدارجة في المحاكم وذلك من أجل تمييزه عن 
غيرهء وفي حالة استمرار التشابه فإنه يتم تمييزه بذكر رقم هوية الشخص وعنوانه 


ومحل إقامته أو محل عمله . 


' قرار محكمة التييز الأردنية رقم (84/220) صفحه 727 لسنة 1984 المبادىء القانونية لمحكمة التمييز في القضايا 
الحقوقية - الجزء الخامس - القسم الثاني ( خ-ي ) صفحه 1173 . 
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الفرع الرابع :الجهالة في الوكالة بأسماء أطراف الدعوى 


يتضح لنا أنه يجب أن تكون أسماء أطراف الدعوى واضحة وصحيحة في 
لائحة الدعوى » ولكن ذكر اسم المدعى عليه أو المدعى عليهم في الوكالة ليس لازما 
طالما أن الوكالة قد تضمنت موضوع الدعوى » لذلك فإن خلو وكالة المحامي من اسم 
الخصم في الدعوى لا يشوبها بالجهالة » لأنه يمكن تحديد هذا الخصم من خلال 
موضوع الدعوى » حيث إن الوكالة تدور مع الدعوى » وجوداً وعدماً ويتضح ذلك من 
خلال قرارات محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في أحد قراراتها " إن عدم ذكر أسماء 
أطراف الدعوى المدعى عليهم في الوكالة لا يشكل جهالة فاحشة طاما أن المدعى 
عليهم الواردة أسماؤهم في لائحة الدعوى هم أنفسهم الواردة أسماؤهم في عقود 
البيع المراد فسخها وطالما أن المدعى عليهم هم المقصودون بعقود البيع المشار إليها 
في الوكالة " ' . 


كما جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية " إن خلو الوكالة من اسم الخصم 
في الدعوى لا يشوبها بالجهالة طالما أنها تضمنت موضوع الدعوى " ”» يكفي لصحة 
الوكالة أن يكون الموكل به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم وعليه فإن خلو 
وكالة المحامي من اسم الخصم في الدعوى لا يشوبها بالجهالة ما دام أنها تضمنت 
موضوعها الذي يمكن من خلاله تحديد الخصوم . 


ومن الرجوع إلى وكالة وكيل المدعي فإنها جاءت خالية من 
اسم الخصم في الدعوى ( شركة المدعى عليها ) » إلا أننا نجد أنها قد 


' تمييز حقوق رقم 2821 /2002 ص 1844 المنشور في مجلة نقابة ا محامين عدد 2003/9/8/7 . 
تمييز حقوق رقم 2921 /2002 ص 1999 المنشور في مجلة نقابة المحامين عدد 2003/9/8/7. 
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تضمنت موضوع الدعوى » وهي المطالبة بفك رهن ال مخزن رقم (205) المقام على 
قطعة الأرض رقم (2131) حوض رقم (3) المدينة القدهة » وأن لائحة الدعوى قد 


تضمنت في وقائعها ذات الموضوع الوارد في الوكالة » وتضمنت اسم المدعى عليها 


شركة بيت امال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة . 


وما كان يكفي لصحة الوكالة » أن يكون الموكل به معلوماً على وجه العموم 
لدى الخصوم » فإن الوكالة بالصورة التي نظمت» بها تغدو خالية من عيب الجهالة› 
ما دام موضوع هذه الدعوى واضحاً جلياً منصوصاً عليه في صك التوكيل '. 

ويتضح من ذلك أن ذكر بعض البيانات في صك الوكالة نفسه قد تغني عن 
ذكر باقي هذه البيانات » أما إذا كانت جميع بيانات الوكالة ناقصة » كاسماء الخصوم 
وموضوع الدعوى » فإن لائحة الدعوى لا تصحح الوكالة . حيث إن الدعوى ناشئه عن 
الوكالة ولا حقة لها ومترتبة عليهاء فيجب لصحة الادعاء » أن تكون الوكالة وهي 
الركيزة الأولى والأساس للادعاء صحيحة وقانئمة بذاتهاء حتى تقوم بالإستناد عليها 
الخصومة الصحيحة . 

يكفي في الوكالة ذكر اسم الموكل والخصوص الموكل به وصلاحيات الوكيل 
وتاريخ إنشاء الوكالة » إذا خلت من اسم المدعى عليه / عليهم - لا يشكل ذلك جهالة 
فاحشة طاما أن المدعى عليهم الواردة اسماؤهم في لائحة الدعوى هم أنفسهم الواردة 
اسماؤهم في عقود البيع اللمراد فسخها ء وطامما م يرد دليل على أن المدعى عليهم 


' تمييز حقوق رقم 2002/2821 ص 1844 ال منشور في مجلة نقابة المحامين في الأعداد 2003/9/8/7 . 
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ليسوا المقصودين بعقود البيع المشار إليها ف هذه الوكالة وتكون الخصومة صحيحة . 


وحيث إن اللمدعى عليهم الواردة أسماؤهم في لائحة الدعوى هم أنفسهم 
الواردة في عقود البيع ال مشار إلى أرقامها وال مراد فسخهاء فإننا نرى أن الوكالة المشار 
إليها أعطت الحق للمحامي » بإقامة الدعوى ضد المدعى عليهم » وأن عدم ذكر أسماء 
المدعى عليهم في هذه الوكالة » لا يشكل جهالة فاحشة للعقود والبيع المشار إليها 
بهذه الوكالة. 

فقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية في قرارها إلى " إن عدم ذكر اسم 
المستأنف عليه واسم المحكمة التي يستأنف إليها قرار ضريبة الدخل في الوكالة لا 
يجعلها غير قانونية ولا يتضمن أية جهالة ' . 

وطبقت ذلك محكمة التمييز الأردنية في قرار آخر جاء فيه " إنه لا ينال من 
صحة الوكالة ورود اسم المدعى عليه بثلاثة مقاطع بدلاً من أربعة " ” . 

كما ذهبت محكمة التمييز الأردنية في قرار آخر " أنه إذا تضمنت الوكالة المعطاة 
للمحامي توكيله بالاعتراض على جدول حقوق قرية معينة فيما يختص بقطع معينة فإن 
معنى ذلك أن الموكل قد وكل المحامي للاعتراض على الأشخاص الذين سجلت هذه 


القطع في جدول الحقوق على أسمائهم ويكون الخصوم المقصودين من الوكالة معلومين 


1 تمييز حقوق رقم 60/107 صفة 125 لسنة 1960 المنشور في مجلة نقابة المحامين - عدد 4-1 . 
2 تمييز حقوق رقم 88/874 صفحه 2057 لسنة 1990 المنشور في مجلة نقابة المحامين المنشور في المبادىء القانونية 
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وتكون الوكالة بالنسبة لذلك صحيحة ولا جهالة فيها يكون الاعتراض المقدم ضد 
هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى هذه الوكالة مقبول شكلاً '. 

وفي ذلك تقول محكمة التمييز في قرار آخر " أنه لا جهالة في وكالة المحامي 
الذي وكله المدعي لإقامة الدعوى ضد المدعى عليه ( باسمه التجاري ) لأن قصد 


الموكل من توكيله لإقامة الدعوى على الشخص الذي يحمل الاسم التجاري ” . 
المطلب الثالث :الجهالة في موضوع الدعوى 


الدعوى هي سلطة الالتجاء للقضاء لطلب حماية حق» وما كان الهدف من 
الدعوى هو حماية الحق» فيجب أن يكون هذا الحق معلوماً علماً نافياً لأي لبس أو 
اشتباه بغيره » كما يجب أن يكون محدداً ومعلوماً ومميزاً حتى بمكن فرض الحماية له 
وصيانته ومنع الاعتداء عليه » ويمكن بالتالي تنفيذ القرار الصادر في الدعوى والداعي 


إل حماية هذا ادق 


ولبيان مفهوم موضوع الدعوى وبيان ما يعتريه من جهالة مؤثرة في الدعوى 
التي تحميه » ولما كان القانون أوجب في بعض الدعاوى توكيل محام للمرافعة أمام 
المحكمة » سأتطرق لموضوع الخصوص الموكل به في الدعوى . وذلك في الفروع الثلاثة 


التالية : 
الفرع الأول : المقصود بموضوع الدعوى . 
الفرع الثاني :د الجهالة في موضوع الدعوى . 


الفرع الثالث : الجهالة في الخصوص الموكل به . 


1 تمييز حقوق رقم 65/145 صفحه 1157 لسنة 1965 المنشور في مجلة نقابة المحامي - المبادىء القانونية لمحكمة 
التمييز الجزء الثاني . 
2 تمييز حقوق رقم (87/431) صفحة 257 لسنة 1990 - المنشور في المبادىء القانونية لمحكمة التمييز الجزء السابع 
القسم الأول ( أ - خ ) صفحه 205 . 
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الفرع الأول : المقصود موضوع الدعوى 

موضوع الدعوى هو الحق الذي يسعى الخصم إلى حمايته. سواء بطلب 
تثبيت ملكيته لهذا الحق أو بطلب منع الغير من استعماله أو استغلاله » وهو العنصر 
الأهم في الدعوى . 

ولتحديد موضوع الدعوى أهمية بالغة. فبناء عليه يتم تحديد المحكمة 
المختصة وصاحبة الصلاحية وظيفياً ‏ ونوعياً . ومحلياً . وموضوع الدعوى هو عنصر 
امحل فيها ء وهو ما يطلبه ال مدعي في دعواه. سواء طلب ال مدعي تقرير وجود أو عدم 
وجود حق أو مركز قانوني » أو إلزام الخصم بأداء معين » أو امتناع عن اعتداء على 
هذا الحق » أو تغيير المركز القانوني للخصم » وفرض الحماية على هذا الحق. 

يتضح لنا أن موضوع الدعوى » هو ما يطلبه المدعي من القضاءء. وهو إما أن 
يكون تقرير » أو إلزام » أو تغيير » والنتيجة المنطقية للقرار هي حماية الحق وصيانته 
> فموضوع الدعوى هو العنصر الذي سينصرف اليه الحكم سلباً أو ايجاباً . 

ولما كان موضوع الدعوى يحدد المحكمه المختصة قيمياً بتقدير قيمة 
موضوع الدعوى . وقد يؤدي موضوع الدعوى إلى تحديد ال محكمة 
المختصة محلياً إذا كان موضوعها عينياً عقارياً . حيث ينعقد الاختصاص 
للمحكمة الواقع في دائرتها هذا العقار » فيكون لموضوع الدعوى أثر 
على تحديد المحكمة ال مختصة محلياً وهي المحكمة الواقع في دائرتها 


العقار موضوع الدعوى . وقد يؤثر موضوع الدعوى على تحديد وتعيين 
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المحكمة ال مختصة وظيفياً > وهذا الحكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على 
مخالفته . 

فمثلاً إذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحق » فيكون الاختصاص للمحاكم 
النظامية ‏ أما إذا تعلق موضوع الدعوى بخلافات أسرية فيكون من اختصاص المحاكم 
الشرعية » كما يؤثر موضوع الدعوى في الاختصاص النوعي » فمثلاً إذا كان موضوع 
الدعوى قسمة وازالة شيوع » فيتحدد الاختصاص بلحكمة الصلح » أما إذا كان موضوع 
الدعوى منع معارضة » فيتم تحديد الاختصاص بحسب قيمة موضوع الدعوى › 
ويجدر التفرقة بين موضوع الدعوى وأسبابها » فموضوع الدعوى هو الحق المطالب 


به بنتيجة الدعوى . 


أما أسباب الدعوى فهي الأمور الواقعية التي نشأت عنها الدعوى: ويقتصر 
دور ال مدعي على بيان موجز للوقائع المادية . التي يستند إليها في إثبات دعواه› 
والتي تكون موجودة عند رفع الدعوى » وقد نصت المادة (67) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه " إذا ظهرت وقائع جديدة تتعلق 
بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً» يجوز 
لكل من ا مدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة " . 

فسبب الدعوى . هو عبارة عن مجموعة الوقائع القانونية المنتجة التي يتمسك 
بها ال مدعي كسبب لدعواه » وهي عبارة عن المصدر القانوني للحق » فسبب دعوى 
تخلية مستأجر مأجور هو عقد إجارة بتسليم العين المؤجرة وإعادتها للمؤجر بسبب 


الإخلال بشروط العقد كعدم دفع الأجرة مثلاً . ودعوى تقرير ملكية عقار» يكون سبب 
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الدعوى هو إما الإرث أو عقد البيع » كما إن ال مادة (56) من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية تنص على أنه " (1- تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق 
للمدعي المطالبة به وقت إقامتها 2- يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى 
واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك " . 

كذلك ما نصت عليه المادة ( 59) من نفس القانون من أنه " إذا دفع مدعى 
عليه أن المدعي جمع في دعواه أسبابا متعددة لا هكن الفصل فيها مجتمعة على وجه 
مناسب وطلب من ال محكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر هكن الفصل 
فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم "» يتضح من ذلك أن 
المدعي ملزم ببسط إدعاءه بشكل جلي وواضح مع بيان الأسباب والوقائع بكل وضوح 
وأن يبلغ المدعى عليه صورة وافية عما هو منسوب إليه . ومطلوب منه فيتمكن من 
إعداد دفاعه ومستنداته » كما أن أسباب الدعوى تكون لدى القاضي فكرة واضحة عن 
الدعوى . 
الفرع الثاني :الجهالة في موضوع الدعوى 

نصت المادة ( 1619) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يشترط أن يكون 
المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً " وا مراد بعلم المدعى به» أي 
تميزه في ذهن المدعي وال مدعى عليه والقاضيء وذلك لأن المقصود بالدعوى هو إصدار 
الحكم فيهاء والمقصود بالحكم فصل الخصومة بإلزام اللمدعى عليه ( غاصب 
الحق ) برد الحق إلى صاحبه. ولا إلزام مع الجهالة» وبناء عليه لا يصح الحكم 


89 


الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


مالا إلزام فيه. وهكذا لا يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم» فوجب اشتراطه 
لصحتها '. 

كما إن للمدعى به جوانب متعددة فهنالك ذات الشيء المدعى. وهذا 
تختلف حدوده حسب الأحوال» فيفصل فيه بين ما يكون عيناً وما يكون ديناً > والأول 
بين ماهو عقار وما هو منقولء كما أن الدعاوى الأخرى التي يطلب فيها غير العين 
والدين لها قواعد تختلف في تحديد المدعى به. وذلك كدعوى النسب» وهناك سبب 
استحقاق المدعى به الذي يعتمد عليه المدعي في استحقاق ما يدعيه» وهناك أيضاً 
شروط هذا السبب . 

ول ما كان موضوع الدعوى يختلف باختلاف الحق ال مطلوب حمايته . فإن 

تحديد هذا ال موضوع ووصفه الوصف الدقيق وتعيينه بما يميزه عن غيره يتوقف على 
طبيعة هذا الحق » وسنوضح ذلك تباعاً على النحو التالي : 
أولاً : الجهالة في الدعاوى العقارية : 


يجب وصف العقار » وحيث إن العقار يخضع لنظام تسجيل خاص » فيجب 
ذكر رقم القطعة » ورقم الحوض ء والمساحة » والمدينة أو القرية التي يقع بها العقارء 
مع ملاحظة أنه نتيجة عدم اكتمال أعمال التسوية في أراضي الضفة الغربية مما أوجد 
أراضي مم تتم تسويتها بعد » لا زال العمل سارياً بأحكام مجلة الأحكام العدلية التي 


تشترط ذكر ال مساحة » والحدود » وا مجاورين من الجهات الأربع » بالإضافة لرقم 


1 سليم رستم باز اللبناني - شرح مجلة الأحكام العدلية - الطبعة الثالثة لسنة 1986 صفحة 911. 
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الحوض » والقطعة » حيث نصت المادة (1623) أنه " إذا كان اللمدعى به عقاراً يلزم في 
الدعاوى والشهادة ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة 
وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب وأسماء آبائهم وأجدادهم ولكن يكفي 
ذكر اسم الرجل المعروف » والمشهور » وشهرته فقط » ولا حاجة إلى اسم أبيه وجده . 
وكذلك لا يشترط بيان حدود العقار في الدعوى » والشهادة » إذا كان مستغنياً عن 
التحديد لشهرته » وأيضاً إذا ادعى ال مدعي بقوله إن العقار المبينة حدوده في هذا 
السند هو ملكي تصح دعواه " . 

كما نصت المادة (7) من ( قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 
2 الملغى ) على أنه " إذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول » ينبغي أن تتضمن 
لائحة الدعوى وصفاً للمال المدعى به» يمكن معه تمييزه عن غيره . وذلك بذكر 
حدوده » ومساحته » ما أمكن » أو بيان رقم سند التسجيل . 

" أما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد فقد جاء خالياً من 

مثل هذا النص » أما بخصوص الأراضي المشمولة بأعمال التسوية فإنه يكفي للتعريف 
عليه ذكر رقم العقار ورقم الحوض والمدينة أو القرية الواقع بها حسب ماجاء في 
السجل الخاص به ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير . 

وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف في الضفة الغربية المنعقدة في 
رام اللهء والتميبز الأردنية في العديد من أحكامهما ء فقد ذهبت محكمة 


التمييز الأردنية إلى القول في بعض الأحكام إن الجهالة في المدعى به 
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تجعل الدعوى غير صحيحة ‏ وغير مسموعة › مما يتوجب ردها من قبل المحكمة ' . 

وقضت محكمة ص لح رام الله في القضية الحقوقية رقم 85/35 والتي 
موضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة في عقار برد الدعوى للجهالة بناء على طلب 
وكيل المدعى عليه . حيث جاء في قرارها " تقرر المحكمة رد الدعوى للجهالة الفاحشة 
لعدم ذكر الحدود الأربعة أو الثلاثة ورقم سند التسجيل المتعلق به » وذلك لأن ال مبرز 
الذي هو عبارة عن إخراج قيد لجدول الحقوق غير النهائية لا يرقى إلى مستوى سند 

تم استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف الموقرة » وذلك لأن عدم ذكر 
الحدود الأربعة أو الثلاثة لا يشوب لائحة الدعوى بالجهالة » لأن الأرض موضوع 
الدعوى قد تم تسجيلها لدى الدائرة المختصة بذلك » وأن عدم اكتمال التسجيل › 
لايؤدي إلى أن تكون لائحة الدعوى مشوبة بالجهالة " . 

قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار > وجاء في قرارها بأنها لا 
تقر القول بتوفر الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى > ولا في الأسباب 
التي استند إليها قاضي الصلح في تبرير رأيه » ما دام قد ورد بهما رقم 


القطعة . ورقم الحوض »> واسم البلدة الواقع بها الأرض موضوع 


١‏ تمييز حقوق رقم 9 ص 140 لسنة 1974 المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء الثالث صفحه 530 » واستئناف 
رام الله رقم 0 ص 10 المنشور في مجموعة امبادىء القانونية - جمع وترتيب - القاضي نصري إبراهيم عواد 
- الجزء الثاني - دار الشروق للنشر والتوزيع جع رام الله - طبعة الأولى لعام 0 : واستنئاف رام الله رقم 
1 ص 29 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية - ال مرجع السابق . 
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الدعوى » وبالتالي فإننا لا نجد ثمة داع لذكر حدود العقار وفقاً للمادة (1623) من 
مجلة الأحكام العدلية مادام أنه مسجل في دائرة تسجيل الأراضي » وإن كان هذا 
التسجيل غير نهائي لعدم تعليق جدول الحقوق » لأن ذكر الحدود الأربعة أو الثلاثة 
لن يغير من الوضع القانوني . وهي أن حقوق المستأنف غير نهائية بعد . وبالتالي فإن 
تلك الحدود قد تكون أيضاً غير نهائية » وعرضة للتغيير والتبديل ما دام أنها تتعلق 
بأرض م تنته فيها أعمال التسوية بعد . 

ونحن نرى أن الأصل أن تكون الدعوى واضحة ومعلومة علماً نافيا لأي 
جهالة. كما ونرى أن عدم ذكر الحدود في قطعة الأرض في أرض م تستكمل فيها أعمال 
التسوية » يلحق بها جهالة فاحشة في المدعى به طلما أن التسجيل م ينته » فإنه لا 
يصلح كأساس لاعتماده في إثبات الملكية » وتبقى العبرة للحدود حسب أحكام ال مجلة . 


وعليه فإن قرار محكمة صلح رام الله قد جاء صحيحاً . وأن الجهالة 
الواردة في لائحة الدعوى موجبة لرد الدعوى » حيث إنها جهالة لا يمكن تجاوزها لأنها 
تتعلق موضوع الدعوى وتؤدي إلى التشكيك في موضوع الدعوى . 

كما أشير إلى ما ذهبت إليه محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 
0 والتي موضوعها منع معارضة في عقار. حيث إن المدعي في لائحة الدعوى لم 
يحدد اسم البلد التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى . فتقدم وكيل ال مدعى عليه بطلب 


لرد الدعوى للجهالة الفاحشة في موضوع الدعوى » حيث جاء في أسباب الطلب إن المدعي 
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ثم يحدد في دعواه اسم البلد التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى ( موقع العقار ) . 

قررت محكمة بداية الخليل رد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى 
استناداً لنص المادتين (1623/1620) من مجلة الأحكام العدلية . 

تم استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف فقررت محكمة الاستئناف 
التصديق على القرار المستأنف وذلك لأن من شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى 
به معلوماً . ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً. 

فقد أكدت محكمة الاستئناف إن أغفال ذكر البلد الواقع فيها العقار يشكل 
جهالة فاحشة في المدعى به موجبة لرد الدعوى . 

وهذا القول نصت عليه محكمة استئناف الضفة الغربية المنعقدة ف رام 
الله » ومحكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامهاء فقد ذهبت محكمة التمييز 
إلى القول في بعض الأحكام إن الجهالة في المدعى به تجعل الدعوى غير صحيحة › وغير 
مسموعة مما يتوجب ردها من قبل المحكمة ' . 

وقد تقدم المدعي لدى محكمة صلح الخليل بالقضية الحقوقية 


رقم 66/623 والتي موضوعها إثنات ملكية عقار. حيث جاء ف 


ا تمييز حقوق رقم 9 ص 140 لسنة 1974 المنشور ف مجلة نقابة المحامين - الجزء الثالث - صفحه 530 › 
واستنئاف رام الله رقم 0 ص 10 امنشور ف مجموعة ال مبادىء القانونية - جمع وترتيب - القاضي نصري 
إبراهيم عواد الجزء الثاني - دار الشروق للنشر والتوزيع ج رام الله - الطبعة الأولى - لسنة 2000 » واستنئاف رام 
الله رقم 1 ص 29 المنشور ف مجموعة اطبادىء القانونية ت المرجع السابق ١‏ 
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لائحة الدعوى بأن المدعي يملك ويتصرف بقطعة الأرض الواقعة بموقع خلة مزهر من 
أراضي قرية يطا وأن المدعى عليهم يحدون أرضه من الجهة الشرقية وذكر في البند 
الثاني من لائحة دعواه بأن المدعى عليهم قاموا بالاعتداء على قسم من أرضه ما 
مساحته حوالي خمسة دونمات تقريباً . 

وتقدم المدعى عليهم بطلب لرد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى 
> لأن المدعي لم يحدد في لائحة دعواه الحدود الأربعة » أو الثلاثة » وأسماء أصحاب 
الحدود» استناداً لنص المادة (1623) من مجلة الأحكام العدلية » التي تنص على 
أنه"إذا كان المدعى به عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه 
وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب الحدود " . 

قررت محكمة صلح الخليل رد الدعوى للجهالة الفاحشة في موضوع الدعوى 
> بسبب عدم تحديد المدعي لحدود قطعة الأرض موضوع الدعوى » استناداً لنص 
امادة (1623) من المجلة . 

تم استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف » فقررت التصديق على قرار 
محكمة الصلح . وذلك لأنه يشترط لصحة الدعوى » أن يكون المدعى به معلوماً وإلا 
فإن الدعوى تكون غير صحيحة ويتوجب ردها . 

يتضح لي من خلال الرجوع إلى البند الأول من لائحة الدعوى. حيث جاء فيه 
إن المدعي يملك ويتصرف في قطعة الأرض الواقعة بموقع خلة مزهر من أراضي قرية 
يطاء وأن المدعى عليهم يحدون أرضه من الجهة الشرقية ‏ وفي البند الثاني أن المدعى 


عليهم قاموا بالاعتداء على قسم من أرضه ما مساحته حوالي خمسة دونمات 


95 


الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


تقريباً إن لائحة الدعوى مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة إعمالاً لأحكام ال مادة (1619) 
من المجلة التي اشترطت لصحة الدعوى أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى 
إذا كان مجهولاً > كما أن المادة (1620) نصت على أن معلومية المدعى به » إن كان 
عقاراً يعين » ببيان حدوده » وان المادة (1623) نصت على أنه إذا كان المدعى به عقاراً 
»يلزم في الدعوى ذكر بلده » وقريته » وزقاقه » أو محلته » ورفاقه وحدوده الأربعة , 


أو الثلاثة > وأسماء أصحاب الحدود . 


وعليه فإن لائحة الدعوى لمم تشتمل على ذكر حدود العقار الأربعة › ولا رقم 
قطعة الأرض » ورقم الحوض » وعليه فإنها تكون مشوبة بالجهالة الفاحشة في الدعوى 
> بحيث يجب على ال محكمة المختصة أن ترد الدعوى من تلقاء نفسهاء إذا لم يطلب 
الخصم رد الدعوى . 

وعليه فإنه يشترط ابتداء أن تكون لائحة الدعوى واضحة » ومعلومة . وغير 
مشوبة بالجهالة »> حتى يتسنى للمحكمة النظر في الدعوى وتحديد موضوعها . 

وإننا بذلك نرى أن قرار محكمة الاستئناف قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون 
وحرياً بالتصديق » وذلك لأن الجهالة الواردة في الدعوى هي جهالة فاحشة » موجبة 
لرد الدعوى ' . 

ذهبت محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 85/925 
والتي موضوعها إزالة ضرر عن قطعة أرض حيث جاء في البند الأول من 
لاتحة الدعوى بأن المدعى عليه هلك حاكورة تقع أمام منزل المدعي 


ومحل سكنه في حجة وكذلك تقع أمام ديوان آل البطة وأن هذه 


١‏ قرار محكمة استئناف رام الله رقم 3 صفحه 140 من مجموعة اطبادىء القانونية لعام 1967 - 1970 اعداد 
وترتيب القاضي غالب الحاج محمود . 
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الحاكورة مسورة بتشجير الصبر الذي يحيط بها من جميع الجهات » وأن وجود 
الصبر داخل مناطق السكن في داخل البلدة يسبب ضرراً على الحياة والصحة العامة 
ويشوه مناظر المنطقة داخل البنيان بالإضافة إلى أشواكه المتناثرة مع الرياح وذرها في 
أعين المارين في ذلك الشارع » كما أن وجود هذا الصبر بكثافة يشكل أوكاراً للأفاعي 
التي تتسلل إلى داخل منزلي . 

تقدم وكيل المدعى عليه بطلب لرد دعوى ال مدعي وذلك بسبب أن لائحة 
الدعوى مشوبة بالجهالة الفاحشة في موضوع الدعوى حيث إن ال مدعي م يبين هوية 
العقار المدعى بوقوع الضرر عليه أو العقار الذي نشأ عنه ذلك الضرر . 

قررت محكمة البداية رد الطلب والسير في الدعوى والكشف على قطعة 
الأرض موضوع الدعوى . 

استأنف المدعى عليه هذا القرار وتمسك بدفعه أمام محكمة الاستئناف التي 
قررت واستناداً إلى نص المواد ( 1623/1620/619) من مجلة الأحكام العدلية فسخ 
القرار المستأنف ورد الدعوى شكلاً للجهالة التي تعتريها '. 

ويلاحظ أن المحكمة ذهبت إلى تكييف الدعوى تكييفاً مغايراً 
ما طلبه الخصم . حيث طلب الخصم إزالة ضرر » وهو واقعة مادية ولا 


1 قرار محكمة استئناف الضفة الغربية رقم 87/301 صفحه 29 من مجموعة المبادىء القانونية - جمع وترتيب 
القاضي - إبراهيم عواد - المرجع السابق . 
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الحسي على العقار أو انتداب خبير لذلك » للتأكد من وقوع الضرر ء ولا علاقة لهذه 
الدعوى بالدعاوى العقارية لأن موضوعها إزالة ضرر . 
الجهالة في ا لمدعى به في دعاوى التخلية : 

دعاوى التخلية هي الدعاوى التي يقيمها ال مؤجر بالاستناد لقانون ا مالكين 
وا مستأجرين » بهدف تخلية المستأجر للمأجور المشمول بالحماية القانونية » والتحديد 
لعقد الايجار » بسبب مخالفته لأحكام ال مادة (4) من قانون ا مالكين واللمستأجرين » 
ومنها عدم دفع الأجرة » أو الإشراك في المأجور » أو الإضرار به » أو تغيير معالمه ' . 

ودعوى التخلية هي دعوى شخصية » وإن كانت منصبة على عقار» إلا أنها 
تهدف للمنازعة في حق انتفاع وهو حق عيني » إلا أن أثرها ينصرف إلى حق الانتفاع 
بالعين المؤجره مما يشترط ( حسبما أرى) ذكر هذه العين وتحديدهاء بالإضافة لكون 
دعاوى التخلية تقام أصلاً من المالك بصفته مالكاً للعين المؤجرة مما يعني أنه يطالب 
بحق الملكية خالية من أية حقوق شخصية أو عينية للغير » لذلك وحتى يتمكن المالك 
( ال مؤجر ) من حماية ملكيته لعين المأجور يجب أن تكون هذه العين واضحة ومحددة 
حتى هكن إنتاج أثر القرار القضائي بحماية هذه الملكية . 

وأشير بذلك إلى القضية الحقوقية رقم 84/98 بداية رام الله » 


في لاتحة دعواه » لم يذكر البلدة التي يقع بها العقار موضوع الدعوى › 


' المادة (4) من قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953 . 
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فتقدم المدعى عليه بطلب لرد الدعوى للجهالة الفاحشة » قررت محكمة البداية 
رفض الطلب » وقضت بتخلية المأجور » وتسليمة للمؤجر خالياً من الشواغل 
والشاغلين . 

تم استئناف هذا القرار » فقضت محكمة الاستئناف بتصديق القرارء 
والحكم المستأنف » معللة ذلك بأن الجهالة لا تلحق بموضوع الدعوى ما دام أن 
أوصاف العقار مبينة بشكل ميزه عن غيره » وما دام أنه قد ذكر في لائحة الدعوى رقم 
الحوض والقطعة واسم الموقع › وما دام أن محكمة الموضوع لديها علم قضائي باسم 
البلدة الواقع بها الحوض ` . 

وبإمعان النظر في أسباب الحكم » التي استندت إليها محكمة الاستئناف › 
نجد هذه الأسباب تنحصر في ذكر أوصاف العقار ا يميزه عن غيره » بالإضافة لذكر 
رقم القطعة » والحوض » بمعنى أنه › وإن كانت دعوى التخلية هي دعوى شخصية › 
إلا أنها وبالنسبة للمالك تعتبر دعوى عينية . حيث يطالب ال مالك بحماية ملكيته 
للمأجور ء كما أن القرار الصادر يقضي بتخلية المأجور وهو عقار من هذه الناحية 
يجب أن يخضع للأحكام المتعلقة بالعقارات من حيث أسانيد المعلومية والوضوح 


وقواعد الاختصاص . 


وفي الدعوى الحقوقية رقم 85/33 صلح بيت لحم » والتي موضوعها تخلية 
مأجور » عبارة عن مخزن يقع في الطابق الأرضي من عمارة المدعي » الواقعة في حارة 


السماعنه في بلدة بيت جالا . 


' قرار محكمة استئناف رقم 85/511 صفحه 163 من مجموعة المبادىء القانونية - الصادره عن محكمة الاستئناف في 
الدعاوى الحقوقية لعام 1985 - جمع وترتيب - القاضي نصري إبراهيم عواد واشراف القاضي موريس زيادة .. 
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تقدم وكيل المدعى عليه بطلب لرد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة 
الدعوى »( في موضوعها ) حيث إن ا مدعى به غير واضح ومشوب بالجهالة والغموض 
وعدم التحديد» وكان هذا الدفع مقدماً من ال مدعى عليه بعد تقددمه لائحة جوابية 


أنكر فيها تخلفه عن دفع بدل الإيجاره » وادعى أنه عرض الأجرة على المدعي فرفضها 


قررت محكمة الصلح رد طلب المدعى عليه وقضت بتخلية المأجور خالياً 
من الشواغل والشاغلين . 

تم استئناف هذا القرار لعلة الجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل بهء 
وموضوع الدعوى » فقضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف » ورد 
الاستئناف . 

آنه » وبالتدقيق في الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستثناف. بأن 
دعوى التخلية هي دانماً دعوى شخصية , وأن ما جاء في لائحة الدعوى جاء كافياًء 
ونافياً لأية جهالة بهاء في الوقت الذي أغفلت فيه المحكمة » التناقض الوارد فيما بين 
اللائحة الجوابيه » التي أقر فيها المدعى عليه للمؤجر بالايجارة » موضوع الدعوى › 
حيث أقر المدعى عليه بإشغاله للمأجور محل الدعوى وادعى قيامه بدفع الأجرة 
وأنكر تخلفه عن دفع الأجرة » وهذا الادعاء يحدد المدعى به ويميزه عن غيره ويزيل 
ما به من جهالة » لإزالة أي جهالة أو غموض بلوضوع هذه الدعوى » لما استندت إليه 
محكمة الاستئناف من أسباب » وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف » موافق للأصول 
» إلا أنه كان يجب إدراج هذا السبب . حيث إنه وإن كانت لائحة الدعوى واضحة » 


مالايبقى معه أي قول بتوافر الجهالة » إذ أن الجهالة الموجبة لرد الدعوى كما 
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سبق القول » هي الجهالة التي لا يمكن إزالتها بالبينات والوقائع والأسباب » التي 
تحول دون إنتاج أثر الدعوى » من خلال حماية موضوعها ' . 
الجهالة في دعاوى المطالبة بثمن عقار 

وهي دعوى شخصية » ينحصر أثرها في إلزام المدعى عليه بدفع الثمن . وهو 
مال منقول » بمعنى أن تنفصل الدعوى عن العقار » وتكون دعوى شخصية تخضع 
لقواعد الاختصاص العادية » ولا يغير من الأمر شيئاً كون هذا الحق ناشئاً عن بيع 
العقار » إذا كان هذا البيع قانونياً > وصحيحاً . ومستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية 
> خاصة تسجيلة في الموقع الرسمي المختص » أما إذا كان البيع باطلاً لعدم استيفائه 
للشروط الشكلية » وعدم تسجيله في الموقع المختص » فلا يكون ثمة سبب قانوني سليم 
للمطالبة بثمن العقار » وتنحصر ال مطالبة باسترداد العقار من خلال دعوى الاسترداد 

وأشير بذلك إلى الدعوى الحقوقية رقم 81/57 بداية نابلس والتي موضوعها 
المطالبة بثمن عقار » حيث تقدم المدعي بالدعوى » المرقومه أعلاه > مطالبة المدعى 
عليها بثمن عقار تم بيعه لها ء تقدمت المدعى عليها بطلب متفرع عن الدعوى , 
لردها للجهالة الفاحشة » حيث إن المدعي لم يذكر حدود ذلك العقار» قضت محكمة 


البداية برد الدعوى للجهالة الفاحشة . 


1 قرار محكمة الاستئناف رقم 3 صفحه 331 من مجموعة المبادىء القانونية لعامي 8 حتى نهاية سنة 
1 - إعداد القاضى غالب الحاج محمود رئيس محكمة الاستئناف . 
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تم استئناف هذا القرار فقضت محكمة الاستئناف بأن التكييف الصحيح 
للدعوى هي أنها دعوى استرداد عقار ء وكان يجب على المحكمة تكيفها تكييفاً 
صحيحاً »> حيث إن المطالبة بالثمن الناتج عن عقد بيع باطل لا يغير من حقيقة 
التكييف الصحيح » وها أن بيع العقار خارج الموقع الرسمي يقع باطلاً ‏ ولا يرتب أي 
أثرء فتبقى دعوى استرداد العقار دعوى عينية عقارية بكل ما يتطلبه هذا المفهوم 
من ذكر للعقار المدعى به ووصف ميزه عن غيره واتباع لقواعد الاختصاص وعليه 
قضت المحكمة بتأيبد الحكم ال مستأنف » ولكن لأسباب أخرى » مع الإشارة إلى أن 
قاضي الموضوع كان يتوجب عليه رد الدعوى شکلاًء دون الدخول في موضوعها ' . 

وبالتدقيق وإمعان النظر في القرار السابق . نجده يستند إلى تكييف الدعوى 
في هذه الحالة بالنظر لعقد البيع ذاته » فإن كان عقد بيع العقار مستوفياً للشروط 
الشكلية والموضوعية » فتكون دعوى المطالبة دعوى شخصية » للمطالبة مال منقول › 
أما إذا توصلت المحكمة » إلى أن عقد البيع باطل » فإن الدعوى تكون دعوى عقارية 
عينية . هي دعوى الاسترداد . وإن هذا التكييف » يخضع لسلطة ال محكمة 
الذي تتوصل إليه بمالمديها من أسباب» ووقائع . وبينات . ضمن أوراق الدعوى 
> وهذا التكييف يجانب للصواب . حيث كان يجب على المحكمة أن تبحث في 


' قرار محكمة الاستئناف رقم 85/358 صفحه 89 من مجموعة المبادىء القانونية لعام 1985 - جمع وترتيب - القاضي 
نصري إبراهيم عواد عضو محكمة بداية رام الله - اشراف القاضي موريس زيادة عضو محكمة الاستئناف برام 
الله. 
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بحقوق عقارية » بل مال منقول سببه مشروع . وهو بيع تم تنفيذه واقعياً في أرض ل 
تتم فيها التسوية . 
ثانياً : دعوى ال منقول 

نصت المادة ( 1620) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " معلومية المدعى 
به إما بالإشارة » وإما بالوصف والتعريف » فإذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في 
مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية › وإن لم يكن حاضراً فتعلم بالوصف والتعريف 
وبيان قيمته . كما نصت ال مادة ( 1621) من المجلة على أنه " إذا كان االمدعى به عيناً 
منقولاً وحاضراً في المجلس يدعيه المدعي بقوله هذا لي » مشيراً إليه بيده . وهذا 
الرجل وضع يده عليه بغير حق تطلب أخذه منه وإن م يكن حاضراً في المجلس 
وأمكن جلبه وإحضاره بلا مؤنة يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في الدعوى 
والشهادة أو في اليمين » وإن لم يكن إحضاره بلا مؤنة عرفه اللمدعي وبين قيمته » ولكن 
لا يلزم بيان قيمته » في دعوى الغصب والرهن » فلو قال غصب خاتمي الزمرد تصح 
دعواه » وإن م يبين قيمته. بل ولو قال لا أعرف قيمته. 

كما نصت المادة (1622) من المجلة على أنه " إذا كان االمدعى به أعياناً 
مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر قيمتها جملة ولا يلزم تعيين قيمة كل 
منها على حدة . 

فمن خلال هذه النصوص يتضح لنا أن المدعى به يتم تحديده 
وفق عدة حالات بحسب ما إذا كان موجوداً فيتم تحديده والتعريف عليه 
بالاشارة فقط إذا كان موجوداً في مجلس الحكم » أما إذا كان غير موجود 


في مجلس الحكم فيتم التعريف عليه بالوصف إذا كان من جنس واحد»› 


103 


الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


إلا أنه في دعوى الغصب والرهن فيكفي ذكر قيمة هذه الأعيان الإجمالية. وهذا ما 
أخذت به محكمة التمييز الأردنية في قرارها حيث قضت برد دعوى المدعية للجهالة 
في المدعى به حيث إنها لم تبين في صحيفة دعواها الأثاث الذي تطالب به ' » وف قرار 
آخر قضت ال محكمة › برد دعوى ال مدعي بسبب الجهالة في المدعى به . حيث إنه لم 
يذكر في لائحة الدعوى أوصاف السيارة التي يطالب بأضرارها ”. فالملاحظ على هذين 
القرارين » اشتراطهما لذكر أوصاف ال منقول لتعريفه . ونفي الجهالة عنه مع الإشاره إلى 
أن هذه ال منقولات » غير موجودة في مجلس الحكم » وبالتالي يجب ذكره بالوصف . 
ثالاً : دعوى الدين 

الدين هو ما يكون ثابتاً في الذمة . من كل ما يجب أداؤه بوصفه لا بنفسه 
'» غير أن ما يثبت في الذمة بوصفه هو ف المثليات وما يلحق بها من مذروع وعددي 
متقارب » وذلك إذا كانت واجبة بوصفها لا بعينها . كأن تكون ثمناً مبيع أو قرضاً أو 
مسلماً فيه » فلو وجب أداؤها بعينها لم تكن ديناً متعلقاً بالذمة » كأن تكون 
مبيعاً في غير صرف أو سلم » وعليه فإن دعوى الدين تعني دعوى المثلي 
وملحقاته من مزروع ومعدود ومتقارب وقد نصت المادة (1626) من 


المجلة على أنه " إذا كان المدعى به ديناً لزم المدعي أن يبين جنسه » ونوعه › 


. مييز حقوق رقم 2000/199 ص 1510 لسنة 2000 المنشور في مجلة نقابة المحامين‎ ١ 
. استئناف حقوق رقم 2000/17 الصادر عن محكمة استئناف الضفة الغربية بتاريخ 2000/9/13 غير منشور‎ * 
. 22 أحمد إبراهيم - موجز في المرافعات الشرعية مطبعة الفتوح الأدبية سنة 1952 صفحه‎ 3 
أ.د. محمد نعيم ياسين - نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية - دار النفائس‎ ' 
. 358 للنشر والتوزيع - الاردن - الطبعة الثانية لسنة 2000 صفحة‎ 
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ووصفه » ومقداره »> فيقول في جنسه أنه ذهب »أو فضة وف » نوعه أنه سكة, آل 
عثمان » أو الإنكليز » وفي وصفه أنه سكة خالصة » أو زائفة» وفي مقداره أنه ألف » مثلاً 
ولكن إذا ادعى كذا غرو ش على الإطلاق . تصح دعواه وتصرف الغروش .ء ال معهودة في 
عرف البلدة » وإذا كان المتعارف نوعين من الغر وش » وكان أحدهما أكثر رواجاً 
واعتباراً صرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى كذا عدداً من البشلك تصرف دعواه في 
زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة ". كما نصت المادة 
(1627) على أنه " إذا كان المدعى به عيناً فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى 
ا ملك المطلق بقوله هذا المال لي أما إذا كان ديناً فيسأل عن سببه وجهته» يعني أنه 
يسأل هل هو تمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه يسأل من أي 
جية كان ديناً" . 

يتضح من ذلك أن الدين هو ما يكون ثابتاً في الذمة من كل ما يجب أداؤه 
بوصفه لا بنفسه » غير أن ما يثبت في الذمة بوصفه لا بنفسه. وهو يثبت في الذمة في 
المثليات وما يلحق بها من مذروع وعددي متقارب وذلك إذا كانت واجبة بوصفها لا 
بعينهاء كأن تكون ثمناً لمبيع أو قرضاً أو مسلماً فيه » فلو وجب أداؤها بعينها م تكن 
ديناً متعلقاً بالذمة » كأن تكون مبيعاً في غير صرف أو سلم . وعليه فإن العلم بالمدعى 


به في دعوى الدين تكون كما يلي : 
1 إذا كان المدعی به نقداً > فيعلم ببيان جنسه ونوعه ووصفه وقدره . 
2 وإذا كان المدعى به مثلياً ( مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً أو معدوداً متقارباً). 


3 أما إذا كان المدعى به عيناً قيمية » فإن دعواها لا تكون دعوى دين في الذمة إلا 


إذا كانت هالكة » وعليه تعلم بالإشارة . 
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كما أنه يجب ذكر سبب دعوى الدين » وأنه يجب على المدعي أن يبين من 
أي جهة ترتب له الدين في ذمة المدعى عليه وهل هو من قرض أو عقد أو إتلاف أو 
غير ذلك من الأسباب الشرعية '. 

ذهبت محكمة التمييز في أحد قراراتها إلى رد دعوى المدعي والتي كان 
موضوعها المطالبة مبلخ . لم يبين في دعواه جنس هذا ال مبلغ . وإنما اكتفى بذكر كلمة ( 
دينار) فقط » ولكونه لم يبين سبب هذه المطالبة © وقي قرار آخر قضت محكمة 
استئناف الضفة الغربية برد دعوى المدعي للجهالة الفاحشة كونه م يبين تاريخ نشؤ 
هذا الدين ”> وف قرار آخر ذهبت محكمة استئناف الضفة الغربية إلى القول أنه 
يجب بيان وتحديد تاريخ نشوء سبب الدين وذلك لأهميته البالغة نظراً للنتائج 
الهامة في الدعوى ˆ . 

تقدم وكيل المدعي . لمحكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية 
رقم 84/1048 والتي موضوعها مطالبة مبلخ بناء على سندات » دفع 
وكيل المدعى عليه الدعوى بالجهالة بسبب عدم ذكر تاريخ المستندات في 
لائحة الدعوى » وإنما اكتفى ببيان مقدار المبلغ االمدعى به » وأن هذه 


1 أ.د محمد نعيم ياسين - نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون ال مرافعات المدنية والتجارية - دار النفائس 
للنشر والتوزيع - الاردن - طبعة 3 ص 239 
2 قرار تمييز حقوق رقم 88/14 ص 110 لسنة 1988 المنشور في مجلة نقابة المحامين . 
3 قرار محكمة استئناف رام الله رقم 7 ص 16 الطنشور في مجموعة اطبادىء القانونية : 
4 قرار محكمة استئناف رام الله 87/344 صفحه 125 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية لعام 1987 الجزء الثاني 
- جمع وترتيب - القاضي نصري إبراهيم وعواد - دار النشر والتوزيع رام الله - الطبعة الأولى لعام 2000 . 
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قررت محكمة البداية رد الطلب ونظرت الدعوى . وقضت بالزام المدعى عليه بدفع 
امبلغ ال مدعى به . 

تم استئناف الحكم » فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وفسخ 
الحكم » وسببت قرارها ما ورد في المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات 
الحقوقية لسنة 52( ال ملغى ) حيث اكتفت تلك المادة ببيان مقدار المبلغ بالضبط » 
وقررت محكمة الاستئناف " إن عدم ذكر تواريخ المستندات المطالب بالمبالغ الواردة 
بهافي وكالة وكيل المستأنف عليه لا يعيب تلك الوكالة لا الدعوى المقدمة بالاستناد 
إليهاء ولا يبجعل من الخصوص المدعى به مجهولاً جهالة فاحشة تستدعي إبطال 
التوكيل » وذلك أن المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية,. اكتفت 
بالنص على أنه إذا كان المدعي يطالب الحكم بمبلغ من المال أن تتضمن لائحة ال مدعي 
بيان المبلغ المدعى به بالضبط » ولا يوجد ما هنع من إعمال هذا النص بالنسبة إلى 
الوكالة ما دام أن المشرع م يشترط أكثر من ذلك في الدعوى نفسها ' . 

لقد ذهبت محكمة الاستئناف إلى عدم اشتراط ذكر تاريخ نشوء الحق بل 
اكتفت بذكر قيمة هذا الحق ( المبلغ )» وتعينه بالضبط » إعمالاً للمادة السادسة من 
قانون أصول ال محاكمات الحقوقية ( الملغى ) . حيث مم تشترط هذه المادة ذكر تاريخ 
نشوء الدين » وإغفال ذكر التاريخ لا يشوب الدعوى بالجهالة الفاحشة » بل الجهالة 


اليسيرة » التي يمكن معها للمدعي ازالتها بتقديم لائحة معدلة . 


' قرار محكمة استئناف رقم الله رقم 389 / 85 ص 218 ال منشور في مجموعة المبادىء القانونية - جمع وترتيب 
القاضي نصري إبراهيم عواد - عضو محكمة بداية رام الله - أشراف القاضي موريس زيادة عضو محكمة 
الاستئناف برام الله لعام 6 - مطبعة ال معارف - القدس . 
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وبتدقيق قراري محكمة استئناف الضفة الغربية الذي يبدو عليهما التناقض 

بينهما نستخلص الملاحظتين التاليتين لازالة التناقض بينهما : 

1) إن سبب نشوء الدين هو الواجب الذكر والتوضيح في لائحة الدعوى أو الوكالة 
وإن عدم ذكر تاريخ نشوء الدين لا يعتبر جهالة فاحشة بل يسيره ( مغتفرة ) 
ويمكن إزالتها من خلال أوراق الدعوى أو يطلب تصحيحه بأذن المحكمة » وإن 
عدم ذكر التاريخ يؤدي لرد الدعوى إذا لم يكن من الممكن الوصول إليه من 
أوراق الدعوى أو م يتم تعيينه من المدعي . 

2) إن عدم ذكر المدعى به لا يعتبر جهالة فاحشة إذا كان يمكن تعينه من خلال 
أرواق الدعوى . 

تقدم المدعي بالدعوى الحقوقية رقم 86/206 لدى محكمة صلح جنين 
يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (120) دينار ء فتقدم المدعى عليه بطلب 
لرد للجهالة الفاحشة بسبب عدم ذكر تاريخ نشوء الدين ولا أي سبب له » فطلب 
وكيل ال مدعي الامهال للرد على طلب وكيل الل مدعى عليه وم يحضر وكيل ال مدعى عليه 
الجلسة التالية » فقررت المحكمة اسقاط الطلب وسارت في الدعوى غيابياً بحق 


المدعى عليه وحكمت للمدعي حسب لائحة دعواه ١‏ 


تم استئناف القرار بالاستناد لسبب وهو أن غياب المدعى عليه لا يعفي 


البحث في طلب وكيل المدعى عليه لتعلقه بالنطام العام . 
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قررت ال محكم û‏ ذ خ الحك م والغاء القرار المستأنف حيث رأت محكمة 


المدعى عليه حيث إن غياب المدعى عليه لا ييرر إسقاط الدفوع المثاره . 


حيث جاء في القرار رقم 87/77 أنه " ما دام أن المستأنف طلب في الجلسة 
الأولى للمحاكمة وقبل أن يجيب على الدعوى ردها للجهالة الفاحشة استناداً إلى 
القول بأن المستأنف عليه مم يذكر فيها تاريخ نشوء الدين ولا أي سبب له ء وما دام أن 
هذا الأخير لم يرد على هذا الطلب بل طلب إمهاله لتقديم بينته في الجلسة التالية 
التي تغيب عنها المستأنف وقدم المستأنف عليه فيها بينته ثم أصدر قاضي الصلح 
قراره المستأنف » فإن غياب المستأنف عن المحكمة لا يعفي القاضي من واجب 
معالجة هذا الدفع المثار أمامه ولا يبرر صدور الحكم لصالح المدعي بصورة تلقائية 
قبل معالجة ما هو مثار من قبل الطرف الآخر . 

ذهبت محكمة الاستئناف إلى إلزام محكمة الصلح بنظر الدفوع المثاره من 
قبل وكيل المدعى عليه » وكان قرار محكمة الاستئناف مطلقاً . وهو ما نرى أنه غير 
دقيق في هذا الجانب » حيث كان على المحكمة الاستئناف أن تسبب قرارها بإلزام 
محكمة الصلح بنظر الدفوع المتعلقة بالنظام العام فقطء دون الدفوع الشكلية 


الآخرى والتي لا تتعلق بالنظام العام 


' قرار محكمة استئناف رام الله رقم 87/77 ص 16 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية لعام 1987 - الجزء الثاني 
- جمع وترتيب القاضي نصري إبراهيم عواد . 
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رابعاً : دعوى العقد : 


هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي للمطالبة بحق ناشيء عن تعاقد مع 
الطرف الآخر » بحيث يكون العقد صحيحاً في أركانه الشكليةء وا موضوعية . ويكون 
الهدف من القضاء إلزام الخصم بالتزاماته التعاقدية › وفي دعاوى العقد . يشترط حتى 
تكون الدعوى معلومة » أن يكون المتعاقدان معلومين » وأن يكون المتعاقد عليه 
معلوماً أيضاً . بحيث لا يصح ولا يجوز أصلاً التعاقد على مجهول أو مع مجهول لأن 
ذلك يعدم العقد مما ينعدم معه إمكانية اللجوء إلى القضاء . لذلك يجب أن تكون 
الدعوى العقدية قائهة ومستندة إلى عقد صحيح وسليم مستوفياً لجميع الشروط 
القانونية حتى تحقق الدعوى غايتها المتمثلة في تنفيذ التزام عقدي معلوم لصالح 
طرف معلوم ومعين في مواجهة خصم معلوم ومعين ومحدد ويكون هذا الالتزام 
مشروعاً بأصله ووصفه وصادراً عن مالكه . وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية 
في القرار رقم (85/774) " إن العقد المتكون بين ال مؤجر والمستأجر والذي يقضي بإلزام 
المؤجر بإنشاء كراج على قطعة أرض بين رقمها ورقم حوضها ومعروف فيها طول 
الكراج وعرضه ومدة تسليمة للمستأجر مقابل أجر معلوم هو عقد صحيح ومشروع 
بأصله ووصفه وصادر عن أشخاص لهم الحق في تعريفه وإن غرض هذا العقد معلوم 
وبذلك فإن العقد لا يتضمن أية جهالة " ' . 

فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على سماع دعوى 


تنفيذ العقد الصحيح » واعتبرت أن المعقود عليه يعتبر معلوماً إذا ما تم 


'تمييز حقوق رقم 85/774 صفحة228 لسنة 1988 من المبادىء القانونية المنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء 
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وصفه بحسب طبيعته » فإن كان موضوع العقد عقاراً فيجب وصف هذا العقار برقم 
القطعة والحوض والمساحة والبلدة » أما إذا كان المعقود عليه منقولاً فيتم توضيجه 
بوصفه وبذكر قيمته . 


خامساً : دعوى الإرث 


هي الدعوى التي يقيمها المدعي للمطالبة بإرثه أو للمطالبة بحقوق له على 
الركة » فإذا كان ال مدعي يطالب لنفسه بحصص إرثية يجب عليه حتى تكون دعواه 
صحيحة ومعلومة أن يخاصم في الدعوى بالإضافة إلى التركة أي بصفته الإرثية وليس 
بصفته الشخصية . ويجب أن يبين مقدار الحصص الإرثية التي يدعي بهاء كما يشترط 
أن يقيم الدعوى في مواجهة الورثة » أما إن كان يطالب بدين أو حق على التركة, 
فيجب أن يقيم دعواه على الورثة بصفتهم الإرثية وبصفتهم الشخصية . حيث أن 
الورثه يضمنوا دين المتوفى في تركته ف حدود حصصهم . 

وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها " إن رد الدعوى فيما يتعلق 
بالحصص الأرثية بسبب جهالة مقدارها هو رد شكلي ليس له قوة القضية المقضية ولا 
يمنع من إقامة دعوى جديدة بنفس الحصة الإرثية بعد تعيين مقدارها " . 


سادساً : دعوى المطالبة بتعويضات 


هي الدعوى التي يكون موضوعه المطالبة بتعويض عن ضرر 
قد يكون ناشئاً عن إخلال بالتزام تعاقدي . كما قد يكون للمطالبة 


' قرار محكمة التييز الأردنية رقم (64/387) صفحه 176 لسنة 1965 في مجموعة المبادىء القانونية . 
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بتعويض عن ضرر ناشىء عن فعل ضار فيكون مستنداً إلى المسؤولية التقصيرية » ففي 
الحالة الأولى إذا كانت دعوى المطالبة ناشئة عن التزام تعاقدي » كما في حالة مطالبة 
شركة التأمين بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن حادث سير بالاستناد إلى بوليصة 
التأمين » ففي الحالة هذه يجب الإشارة بوضوح وجلاء إلى عقد التأمين وصفة 
المتعاقدين ومقدار الضرر » أما إذا كان التعويض ناشئاً عن فعل ضار فيكون الإستناد 
إلى أحكام المسؤولية التقصيرية . كما لو طالب المتضرر المتبوع بالتعويض عن الضرر 
الناتج عن أعمال تابعه سنداً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وضمانه للضرر الناتج 
عنهاء شريطة توضيح علاقة التابعيه بين التابع والمتبوع وتوضيح الضرر اللاحق 
با مطالب توضيحاً دقيقاً وعلماً نافياً للجهالة أو اللبس . 

وتطبيقاً لذلك قررت محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 
9 ولتي موضوعها المطالبة بمبلغ . حيث جاء في لائحة الدعوى إن المدعي 
يطالب المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( 9352) شيكل بدل أضرار مادية ناتجة عن 
حادث سير » دفع المدعى عليه دعوى المدعي » بأنها مشوبة بالجهالة الفاحشة لأن 
المدعي لم يوضح فيها كل ضرر من الأضرار » فردت محكمة البداية هذا الدفع › 
وقضت بالزام المدعى عليه بدفع قيمة التعويضات المطالب بها . 

تم استئناف القرار فقضت محكمة الاستئناف » بتأييد الحكم 
المستأنف وتصديقه . معللة ذلك » بأن مسؤولية المدعى عليه تقوم على 
التزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير . فتبين إن مقدار التعويض يتم 
تحديده من خلال وقائع الدعوى . وليس له علاقة بمعلومية اللمدعى به»› 
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إذ العبرة بإمكانية تعيينه من خلال البينات في الدعوى . وكل ما يجب ذكره هو سبب 
استحقاق هذا التعويض بشكل معلوم '. 

تقدم المدعي بالدعوى الحقوقية رقم 77/497 للمطالبة بقيمة أضرار مادية , 
فقررت محكمة الصلح رد الدعوى للجهالة الفاحشة حيث فم يتم ذكر ماهية الأضرار 
ا مدعى بها . 

تم استئناف القرار فقررت محكمة الاستئناف تأييد وتصديق القرار ورد 
الدعوى للجهالة الفاحشة حيث جاء في قرارها " إنه من تدقيق لائحة الدعوى لا نجد 
أي توضيح طاهية تلك الأضرار فإننا نرى أن الدعوى مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة . 
نرى أنها تكون حرية بالرد شكلاً وأنه كان على قاضي الصلح أن يقرر ردها لهذا السبب 
دونما حاجة لبحث الموضوع ". 

فقد ذهبت محكمة الاستثناف إلى أن خلو لائحة الدعوى من بيان ماهية 


الأضرار المدعى بالمطالبة بقيمتها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة . 


والذي أراه أنه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر أنه يشترط 
ذكر الواقعة الملسببة للضرر وذكر الضرر الواقع » أما بيان قيمة هذا الضرر ومقدار 


2 


' قرار محكمة أستثناف رام الله رقم 205 /94 غير منشور في مجموعة المبادىء القانونية . 
ˆ قرار محكمة استثناف رام الله رقم 78/95 صفحه 240 ولمنشور في مجموعة المبادىء القانونية لعام 1978 إعداد 
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سابعاً : كيفية العلم بالمدعى به في الدعاوى الأخرى 


إن الدعاوى ليست مقتصرة على دعوى العين . ودعوى الدينء ولكنها 
متعددة بتعدد المدعى به » وهذا قد يكون فعلاً » كالغصب » والسرقة . والقتل » وقد 
کون عا انقو اطا وخا ااا :او فقا اوا او کی 
الحضانة » وضم الصغير إلى العصبة بعد انتهاء مدتهاء أو حق الشرب أو المسيل » وغير 
ذلك كثير» حيث إنه في كل دعوى من هذه الدعاوى » يشترط العلم بالمدعى به» 
بأقصى ما يمكن به الإعلام. 

فإذا كانت الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار محكمة » فإنه يجب أن يذكر في لائحة 
الدعوى وصف هذا القرار المستأنف » وذكر رقمه » وتاريخ صدوره » وإذا م يتم ذلك 
فإن الدعوى ترد بسبب الجهالة في المدعى به ' . 

وبالتالي » فإن وضع قاعدة عامة في كيفية تحقيق هذا الشرط في هذه 
الدعاوى » أمر صعب » وربما كان غير ممكن لاختلاف مواضيعها » اللهم إلا القول بأن 
المدعي في كل من هذه الدعاوى » ينبغي عليه تحديد ادعائه بشكل واضح » ومفصل 
ومميز عن غيره . 
الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية 

تقدم أن المقصود باشتراط العلم بالمدعى به في الدعوى . هو تحقيق مقصود 
مشروعية الدعوى » من فصل للمنازعات. والإلزام بالحق » إلا أنه يمكن الادعاء مجهول 
في حالات استثنائية هي : 
' انظر تمييز حقوق رقم 52/51 ص 1311 لسنة 1953 - مجموعة المبادىء القانونية الصادره عن محكمة التمييز 

الأردنية في القضايا الحقوقية والمنشورة في مجلة نقابة المحامين - جمع وترتيب - القاضي صلاح الدين العباسي 


صفحه 405 . 
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الدعوى بال مجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصح وقوع العقد عليه 
مبهماً وذلك كالوصية » فإنه لما جاز أن يكون الموصى به مجهولاً . جاز كذلك 


الدعوى بالوصية المجهولة. 


تجوز الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفاً على تقدير القاضيء وذلك 
كالمفوضة التي تطلب المهر. 

كذلك يجوز للمدعي في جهله بما يدعيه أن تقبل دعواه وذلك كدعوى شخص 
نصيباً من وقف كثر مستحقوه » فإنه يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف. 

كذلك أن للمدعي في دعاوى الإسقاط أن لا يقدم فيها تفصيلا للمدعى به. لأن 
الجهالة إا تضر عند التسليم والتسلم, إذ هناك يكون النزاع» وأما الإسقاط فلا 
نزاع » إذ المسقط ساقط على كل حال » سواء أكان قليلاً آم كثيراً معلوماً أم 
مجهولاً ' . ولهذا يجوز في دعوى الإبراء العام وإن كان مجهولاً > لأن الإبراء 


إسقاط والجهالة لا تضر فيه .” 


كذلك ذهب الفقهاء إلى جواز دعوى الإقرار بالمجهول” ء لأن الإقرار إخبار عن 
الوجوب في الذمة » فتجوز الدعوى به مجهولا > وعلى المدعى عليه بيان ما أخبر 


چ اع 4 
عن وجوبه في دمته . 


' د. أحمد إبراهيم »> موجز في المرافعات الشرعية - مطبعة الفتوح الأدبية 1925 ص 14 . 

* د. فارس خوري » أصول استماع الدعوى - مطبعة الجامعة السوري - الطبعة الثانية 1936 ص 17 . 
* مجلة الإحكام العدلية - المادة ( 1579) . 

“ د. أحمد إبراهيم » موجز في المرافعات الشرعية - مطبعة الفتوح الأدبية 1925 ص 14 -15 . 
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6) كما ذهب الفقهاء إلى جواز الدعوى بالمجهول في حالة الغصب. وعللوا ذلك بأن 
الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله المغصوب 1 » فإن الغصب كثياً ما يحدث ولا 


يتمكن الشهود من معاينة ا مغصوب . 
القرع الغالة: #الجهالة ف الخضوض الموكل بذ 


تنص المادة (1459) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يصح أن يوكل أحد 
غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات » واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات: 
مثلا لو وكل أحد غيره بالبيع » والشراء . والاستئجار . والرهن » والارتهان » والإيداع . 
والاستيداع » والهبة . والصلح » والإقرار » والدعوى . وطلب الشفعة » والقسمة » وإيفاء 


الديون » واستيفائها » وقبض الأجور » ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوماً " . 

كما نجد أن المادة (1468) من نفس المجلة تنص على أنه " يلزم أن يكون 
الموكل به معلوماً كلما مكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة 
(1459) وذلك بأن يبين الموكل جنس ما يريد أن يشترى له وإن كان لجنسه أنواع 
متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم أن يبين أيضاً نوعه أو قيمته » فإذا لم 
تصح الوكالة إلا أن يوكل توكيلاً عاما...الخ " . 

فمن خلال قراءتنا لهذه النصوص » نجد أن القانون قد أعطى 


الحق لأي شخص يتمتع بالأهلية القانونية يسمى ( الموكل ). أن 


' الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ج 5 ص 544 . 
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يوكل شخصا غيره ويسمى ( الوكيل )» للقيام بعمل ما لصالحه وباسمه . كأن يكون 
هذا العمل البيع مثلاً » أو الشراء » أو استلام وقبض الأجرة ..... الخ » ولكن شريطة أن 
يكون هذا الخصوص ال موكل به ( موضوع الوكالة ) أي النشاط الذي سيمارسه الوكيل › 
والتصرف الذي سيجريه لصالح الموكل وباسمه » معلوماً لا لبس أو غموض فيه . حتى 
تكون الوكالة صحيحة » فإذا أراد شخص أن يوكل غيره في أن يبيع قطعة أرض هلكهاء 
فإنه يجب عليه أن يذكر ويحدد الخصوص الموكل به ( وهو هنا أوصاف قطعة الأرض 
) » بشكل واضح لالمبس فيه » بمعنى أنه لا بد من ذكر وتحديد أوصاف قطعة الأرض 
التي يملكها ء والتي يرغب في بيعهاء وذلك حتى هيزها عن غيرها من الأراضي » حيث 
يكون ذلك من خلال ذكر رقم هذه القطعة» ورقم الحوض » واسم الموقع . واسم 
القرية » أو البلدة الموجودة فيهاء إذا كان العقار قطعة الأرض - تمت تسويتهاء أما 
إن م تتم تسويتهاء فيجب إضافة أسماء ال مجاورين لها من الجهات الأربع » فإذا لم 
يقم الموكل بذلك. فإن وكالته هذه تكون معيبة بعيب الجهالة الفاحشة. مما لا 
يستطيع معها الوكيل القيام ما وكل به لبطلان الوكالة » وتجدر الإشارة » أن الوكالة قد 
تكون للقيام بالمخاصمة نيابة عنه وهو ما يسمى بالتوكيل بالخصومة » فيجب على 
الموكل أن يذكر موضوع الدعوى ( ويسمى الخصوص الموكل به ).ء ويعينه 
تعيناً دقيقاً جامعاً مانعاً من أي لبس أو غموض أو اشتباه بغيره » بحسب نوع 
موضوع الدعوى . فإن كان عقاراً» فيصفه كما يجب وصف العقار وهكذاء 
فمثلاً إذا كان بصدد إقامة دعوى منع معارضة في عقار » فإنه يجب عليه 


أن يذكر في الوكالة أوصاف العقار الذي يدعي بملكيته. والذي يدعي 
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بوقوع الاعتداء عليه . وذلك من خلال ذكر أوصاف هذا العقارء من رقم القطعة › 
ورقم الحوض » واسم ال موقع والبلدة واسم ال مجاورين » فإن لمم يقم بذلك . فإن الوكالة 
في هذه الحالة تكون مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة الموجبة لرد دعواه المستندة إلى 
تلك الوكالة » وذلك بسبب الجهالة في الخصوص ال موكل به . ومثال على ذلك في دعوى 
المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سير يجب أن يذكر في الوكالة في خانة الخصوص 
الموكل به تاريخ حادث السير » ورقم السيارة التي تسببت في الحادث » واسم السائق 
الذي كان يقود السيارة وقت الحادث » ومكان وقوع الحادث » ولا يلزم ذكر تفصيلات 
عن التعويض مثل بدل ألم ومعاناة » وبدل تعطل عن العمل بدل عجز .... الخ لأن 
ذلك من اللمسائل التفصيلية التي ترد في لائحة الدعوى . وهي مسائل قانونية وحسابية 
> لا يعرفها الموكل وهي من مهام المحامي الوكيل . 

يؤيد ذلك ما ذهبت اليه محكمة استئناف الضفة الغربية. ومحكمة التمييز 
الأردنية في العديد من أحكامها. حيث قضت محكمة استئناف الضفة برد دعوى 
المدعي » وذلك بسبب الجهالة في الخصوص الموكل به »> حيث اعتبرت المحكمة أن عدم 
ذكر الحدود من الجهات الأربع أو الثلاث للعقار موضوع الدعوى في الوكالة يجعلها 


معيبة بعيب الجهالة الفاحشة وقضت برد الدعوى '. 


' استئناف رام الله حقوق رقم 87/10 لسنة 1987 صفحه 11 والمنشور في مجموعة المبادىء القانونية - الجزء الثاني 
- جمع وترتيب - القاضي نصري إبراهيم عواد » تمييز حقوق رقم 60/107 ص 125 سنة 1960 ال منشور في مجلة 
نقابة المحامين » استئناف حقوق رام الله رقم 87/134 صفحه 18 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية - الجزء 
الثاني - ال مرجع السابق » وتمييز حقوق رقم 64/348 ص 108 لسنة 1965 المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء 
الثاني صفحه 2074 . 
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أما إذا اقتصرت الوكالة على ذكر الخصوص ال موكل به بأنه منع معارضة في 
منفعة عقار دون وصف هذا العقار ء فإن وكالته تكون مشوبة بعيب الجهالة 
الفاحشة » إذ يجب وصف الخصوص الوكل به » وهو هنا عقار ما يشترط لتوصيف 
العقار وتعبينه ' . 

فإذا كان ال مدعي بصدد إقامة دعوى قسمة وإزالة شيوع في عقار. فإنه 
يجب عليه أن يبين في متن الوكالة أوصاف هذا العقار المطلوب قسمته . وذلك بشكل 
واضح بحيث يمكن تمييزه عن غيره ˆ . 

وإذا كان المدعي بصدد إقامة دعوى للمطالبة بمبلغ » فإنه يجب عليه أن 
يذكر في نص الوكالة قيمة هذا المبلغ المطالب به » وأسباب نشأته . دين » أو شيك › 
فإذا م يذكر ذلك » فإن الوكالة في هذه الحالة لا تكون صحيحة » وذلك بسبب الجهالة 
الفاحشة في الخصوص ال موكل به ء وإذا كان الشخص بصدد إقامة دعوى استئناف قرار 
قضائي معين فإنه يجب عليه أن يذكر موضوع القرار المستأنف ورقم هذا القرار 
وتاريخ إصداره والمحكمة التي أصدرته »> حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في 
حكم لها برد دعوى استئناف المستأنف وذلك بسبب أن الوكالة قد خلت من موضوع 
القرار المستأنف ورقم هذا القرار وتاريخ إصداره. وبالتالي فإن الوكالة مشوبة بعيب 
الجهالة الفاحشة . لخلو صك التوكيل من ذكر وتفصيل الخصوص الموكل به» وهو 


موضوع الاستئناف الذي يجب أن يكون واضحاً ابتداء في الوكالة حيث إن 


1 


4 استئناف رام الله رقم 5 اممنشور في مجموعة نقابة المحامين - جمع وترتيب القاضي غالب الحاج محمود . 
تمييز حقوق رقم 1 ص 962 لسنة 1965 المنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء الثاني صفحه 2078 . 
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اللائحة الاستئنافية مبنية على هذه الوكالة » ويجب أن تكون صالحة أساساً بدون 
اللائحة » أما ذكر موضوع الدعوى ( الخصوص الموكل به) في لائحة الدعوى » فلا 
يصحح الدعوى والوكالة . مما يجب معه أن يتم تعيين الخصوص الموكل به في الوكالة › 
حتى تصح الإجراءات المترتبة والمبنية على هذه الوكالة والمستند عليها ' . 


غير أن محكمة التمييز اعتبرت ورود اسم المدعي بثلاثة مقاطع بدلاً من 
أربعة لا يشكل جهالة فاحشة ” . 

كما ذهبت محكمة استئناف الضفة الغربية إلى أن عدم بيان مقدار حصة 
الموكل في الوكالة لا يعتبر جهالة في الخصوص الموكل به . 

كما قضت محكمة استئناف الضفة الغربية بعدم اعتبار وجود جهالة في 
الخصوص ال موكل به. إذالم يقم المدعي بذكر تفاصيل وتواريخ › ال مبلغ الموكل 
للمطالبة به » حيث إن المحكمة قررت أن عدم ذكر ذلك لا يعيب التوكيل » ذلك أن 
القانون لا يوجب بيان سبب الدعوى ووقائعها في الوكالة . وإنها يكون ذلك في لائحة 


الدعوى » عند سرد الوقائع وبيان أسباب الادعاء . 


1 تمييز حقوق رقم 461 / 64 ص 962 لسنة 1965 المنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء الثاني - صفحه 2078 . 

2 تمييز حقوق رقم / 88/840 صفحه 1730 لسنة 1990 المنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء السابع - القسم الثاني 
( دي ) صفحه 1321. 

3 استثناف رام الله حقوق رقم 60 /87 صفحه 13 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية - جمع وترتيب القاضي 
نصري إبراهيم وعواد - الجزء الثاني . 

4 استئناف حقوق رام الله رقم 87/192 صفحه 24 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية - 1987 - جمع وترتيب 
القاضي نصري إبراهيم عواد - الجزء الثاني 

120 





الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


ذكر تواريخ المستندات ف دعاوى المطالبة مبلغ > لا يجعل الخصوص الموكل به 


مجهولا ' 


وفي قرار آخر ذهبت المحكمة إلى القول بعدم وجود جهالة في وكالة ال محامي 
> لأنه تم ذكر رقم القطعة رقم الحوض » واسم البلدة » دون ذكر الحدود ما دام أن 
الأرض مسجلة في دائرة الأراضي ” 

نخلص من ذلك إلى القول» إنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به 
معلوماً » وقابلاً للإنابة » معنى أنه مما يجوز التوكيل به » ذلك أن الوكالة التي أقيمت 
الدعوى استناداً إليها وم يبين فيها ماهية الخصوص الموكل به » تكون وكالة باطلة » ولا 
يجوز الاستناد إليها من أجل إقامة الدعوى . وذلك بسبب الجهالة في الخصوص الموكل 
به . 

وما اشترطه القانون ممعلومية المدعى به في لائحة الدعوى . اشترطه أيضاً في 
الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليهاء حيث إنه يجب أن يكون الخصوص 
الموكل به في الوكالة معلوماً بشكل واضح » كما نصت المادة (1459) من مجلة الأحكام 
العدلية على ذلك » لأنه إذا كان الموكل به مجهولا ء فإن الوكالة في هذه الحالة تكون 


غير صحيحة » ولا يجوز إقامة الدعوى بالاستناد إليها * 


' استئناف رام الله حقوق رقم 85/389 صفحه 218 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية لعام - جمع وترتيب 
القاضي نصري إبراهيم عواد عضو محكمة بداية رام الله - واشراف القاضي موريس زيادة عضو محكمة 
الاستئناف برام الله. 
* استئناف حقوق رقم الله رقم 87/0 امنشور ف مجموعة المبادىء القانونية صفحه 11 - الجزء الثاني - جمع 
وترتيب القاضي نصري إبراهيم عواد . 
ي حقوق رقم 6 ص 813 سنة 7 اممنشور في مجلة نقابة المحامين - الجزء الرابع صفحه 1078 وتمييز 
حقوق رقم 2 ص 1989 لسنة 5 اممنشور في مجلة نقابة المحامين 
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ويتضح مما سبق أن الوكالة حتى تنتج آثارها يجب أن تكون واضحة بكل 
عناصرها . ومن هذه العناصر » الخصوص الموكل به حيث يؤدي عدم ذكره إلى اعتبار 
الوكالة كأن لم تكن » وحيث إنه كما سبق القول إن الوكالة تدور مع الدعوى وجوداً 
وعدماً . وأن الدعوى تؤسس ويحدد نطاقها في حدود الخصوص ال موكل به في صك 
الوكالة » وعليه وحتى يصح تقديم الدعوى فيجب أن تكون الوكالة المقدمة بناء عليها 
صحيحة » وسليمة » ومعلومة » علماً نافياً للجهالة جامعاً » مانعاً لأي لبس في موضوع 
الادعاء ‏ أو صفة الخصوم » سواء كان الموكل » أو الخصم الآخر إلا إذا كان المدعى 
عليه يمكن تعيينه من أوراق الدعوى . مما يترتب معه على إغفال ذكر الأوصاف 


كاملة . انعدام صفة الوكيل بالخصومة . 

المطلب الرابع :الجهالة في اللائحة الجوابية 

اللائحة الجوابية : هي اللائحة التي يرد فيها المدعى عليه على لائحة الدعوى وهي 
تشتمل على الدفوع التي يتمسك بها ا لمدعى عليه في مواجهة ا مدعي . 


ولا بد من التمييز هنا بين الجهالة في اللائحة الجوابيه وما يترتب عليها من 
أثر عدم الالتفات إلى اللائحة أصلاً . وعدم اعتمادها والاستناد عليها في الدعوى › 
بمعنى عدم انتاج أي أثر لهاء وبين الانكار المجمل لبنود لائحة الدعوى » الذي يترتب 


عليه عدم سماع أي بينة من ا مدعى عليه » الذي ينكر دعوى المدعي انكاراً مجملاً . 
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وحتى تنتج اللائحة الجوابية أثرها وتكون خالية من الجهالة الفاحشة »› 
يجب أن يتعرض المدعى عليه » بالإجابة على كل بند من بنود الدعوى بشكل واضح 
ومختصر . بدون إخلال في إبداء ما لديه من دفوع . وما بحوزته من مستندات تؤيد 


دفاعه » أو بمقدوره الحصول عليها . 


ويجب على المدعى عليه » أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى . من أصل وصور بعدد المدعين » 
مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه » فإن لم تكن بحوزته فعليه أن يقدم بياناً 
بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها ء دون الإخلال بحقه في تقديم ما يستجد من 


مستندات أثناء المرافعه '. 


أما إذا تخلف اللمدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية خلال المدة اللمذكورة 
> وحضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى. جاز للمحكمة أن تسمح له 
بتقديم لائحة جوابية . 

واللائحة الجوابية » مثلها مثل لائحة الدعوى من حيث أوجه الدفاع , 
وأسبابه »ولا تقل أهميتها عن أهمية بسط الادعاء . لذا يجب صياغتها بعناية » ودقة ‏ 
في صياغة الدفوع › والابتداء بالدفوع الشكليةء التي يجب إثارتها قبل الدخول في 
أساس الدعوى » بحيث يرد على كل بند بالتفنيد وبسط الادعاء المقابل أو الوقائع 
المغايرة لادعاءات ال مدعي » محتفظاً لنفسه بحق اثارة أية دفوع موضوعية بعد الانتهاء 


من الدفوع الشكلية وذلك تطبيقاً لما نصت علية الل مادة (66) من أصول المحاكمات 


' المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد . 
* المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد . 
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المدنية والتجارية الجديد " يجب على المدعى عليه في الدعوى الأصلية » أو المتقابلة › 
أن يرد في لائحته الجوابية » بشكل صريح ومحدد» على كل ادعاء بأمر واقعي » يدعيه 
الخصم » ولا يسلم بصحته » ولا يكتفي بإنكاره ا لمجمل " . 

ومن الجدير ذكره أن اللائحة الجوابية يجب أن تتضمن ابتداء الدفوع 
الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام قبل إبداء أي طلب أو دفاع بعدم القبول » وإلا 
سقط الحق في إبدائهاء وقد جاء نص المادة (91) من القانون متضمناً ذلك إذ أن " 
الدفع بعدم الاختصاص المحلي » والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات 
النزاع أمامها أو للارتباط . والدفع بالبطلان . وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب 
إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط 
الحق فيما م يبد منها " . 

وحيث إن الدفع برد الدعوى للجهالة من النظام العام » فيجوز إثارته في أي 
مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد قفل باب المرافعة » كما يجوز إثارته أمام محكمة 
الدرجة الثانية لأول مرة » وللمحكمة الحق في إثارته من تلقاء نفسها . 

وأشير هنا إلى أن العمل درج على تضمين اللوائح الجوابية بنوداً أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من هذه اللوائح وهي إثارة الدفوع لكون الدعوى مردودة شكلاً وغير 
مسموعة قانوناً . ودفع آخر هو أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة أو للتناقض . 
والملاحظ على هذه البنود أنها هي ذاتها تعتريها الجهالة > حيث يجب عند إبداء أي 
دفع توضيحه وذكره بالتفصيل وليس مجرد الاكتفاء بالقول الدعوى غير 
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المدعى عليه الدعوى للجهالة الفاحشة » فلا يكفي ذلك ولا يجوز السكوت إذ يجب 
توضيح مكان هذه الجهالة والإشارة إليهاء وينعدم إثر إدراج مثل هذه الدفوع في 
اللائحة الجوابية » لأنها من النظام العام ولا يسقط الحق في إبدائها إذا لم تذكر في 
اللائحة الجوابيه كما تستطيع المحكمة بحث هذه الدفوع من تلقاء نفسهاء أو 
تكليف ال مدعى عليه توضيح دفعه قبل السير فيه , وإلا قررت رده للجهالة » ويجوز 
إبدؤها في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة 


وليس قبل الدخول في أساس الدعوى فقط '. 


' أ. د عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد - الجزء الأول - لسنة 2002 بدون 


طبعة - صفحه 189. 
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الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 
الفصل الثاني 
الطبيعة القانونية للدفع بالجهالة وأثره 


سبق القول إن الدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء طلباً للحماية 
القضائية . وقد نظم القانون الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال الدعوى لصيانة 
الحقوق وحفظهاء ولما كان القانون يهدف إلى تحقيق العدالة » واستقرار المعاملات › 
والأوضاع الظاهرة » وحتى لا تكون الدعوى وسيلة لمجرد الادعاء > فقد منح القانون 
ا مدعى عليه سلطة وإمكانية الدفاع عن نفسه في مواجهة المدعي » ونظم القانون 
أحكام الدفع في الفصل الأول من الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية الجديد في المواد من 89 إلى 93 . وسنتكلم في هذا الفصل في مفهوم الدفع 
وبيان أنواعه . ثم نتكلم عن الدفع بالجهالة وأثره في الدعوى . وذلك من خلال 
المبحثين التاليين » المبحث الأول مفهوم الدفع وبيان أنواعه » والمبحث الثاني الدفع 


بالجهالة وأثره. 
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ا مبحث الأول 
مفهوم الدفع وبيان أنواعه 

الدفع هو وسيلة المدعى عليه للدفاع عن نفسه ويهدف منه إلى محاولة رد الادعاء 
عنه » مستنداً في ذلك إلى لائحة الدعوى نفسها في الأساس » فمثلاً قد يدفع بالجهالة الموجودة في 
هذه اللائحة » أو مستنداً إلى الموضوع » كالدفع بوفاء الدين أو انعدام السبب »وقد منح 
المشرع المدعى عليه إمكانية إثارة أي دفع تتوافر شروطه . وسنوضح مفهوم الدفع ونبين أنواعه 
في المطلبين التاليين على النحو التالي . 
المطلب الأول :مفهوم الدفع 


الدفع هو الوسيلة التي يلجأ إليها الخصم لرد طلب خصمه » وهي طريقة 
من طرق الدفاع يسلكها المدعى عليه في مواجهة المدعي . حيث يفند في لائحة دفاعه 
كافة النقاط الأساسية التي يدحض بها ادعاءات المدعي » حتى لا يتمكن المدعي من 
الإنفراد بدعواه . وكما منح القانون الحق لصاحب الحق ال معتدى عليه حق اللجوء 
للقضاء لطلب حماية هذا الحق » ورسم له الطريق السليم الذي فرض سلوكه وصولاً 
للغاية المنشودة من طلب الحماية القضائية . فقد حرص المشرع أيضاً. على منح 
المدعى عليه ( الخصم ) الحق في الدفاع عن نفسه في مواجهة ادعاءات المدعي › 


ورسم له طريق الدفاع الواجب الاتباع > تحقيقاً للعدالة واستقرار الأوضاع الظاهرة . 


ولكي يكون الدفع مقبولاً > ومنتجاً » في الدعوى ومؤثراً فيها » يجب أن تتوافر 


فيه الشروط التالية : 
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أولاً) شرط المصلحة : يشترط لقبول الدفع توافر المصلحة وهذا ما يستفاد من مفهوم 
نص المادة (2) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
حيث نصت على أنه " لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون 
لصاحبه مصلحة قانمة فيه يقرها القانون " . 
ثانياً ) أن يكون الدفع قانونياً : بمعنى أن يكون موضوع الدفع التمسك بحق أو مركز 
قانوني موضوعي أو شكلي . 
ثالثا) أن يكون الدفع متعلقاً موضوع الدعوى وإجراءاتها ويقصد بذلك أن يكون 
الدفع جوهرياً ومؤثراً فيها . 
رابعاً ) أن تتوافر الصفة بمعنى أن يكون الدفع مقدماً من طرف له صفة في الحق 
امدعى به . 
المطلب الثاني :أنواع الدفوع 
يتضح لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع بأن الدفوع هي ثلاثة أنواع . تم 
تنظيمها في المواد من ( 93-89) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
> وهي على أنواع عدة » منها ما هو موضوعيء يتعلق بموضوع الدعوى › ومنها ما هو 
شكلي » وأخيراً الدفع بعدم القبول » وسنبين أنواع هذه الدفوع ووقت إثارتها على 
التفصيل التالي : 
الفرع الأول : الدفوع الموضوعية . 


الفرع الثاني : الدفوع الشكلية . 


الفرع الثالث : الدفوع بعدم القبول . 
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الفرع الأول :الدفوع الموضوعية 


وهي التي يرد بها المدعى عليه على طلب المدعي منكراً حقه أو زاعماً 
سقوطه » أو انقضاءه '. أو هي الوسائل الفنية الممنوحة للمدعى عليه لدفع الادعاء 
الموضوعي المقدم ضده › وهي ذات محتوى موضوعي › وترتبط بأصل الحق 
الموضوعي وجوداً وعدماً » وتنظمها القوانين ا منظمة للحقوق المتنازع عليها . 

ومن أمثلة الدفوع الموضوعية . الدفع بسبق الوفاء» والدفع بالمقاصة › 
والدفع ببطلان العقد ء والدفع بالتقادم »» ولا تقف الدفوع الموضوعية عند حد معين 
> فكل ما يوجه لموضوع الدعوى أو أصل الحق من دفوع يعتبر دفعاً موضوعياً » وم 
ينظم المشرع الفلسطيني الدفوع الموضوعية ضمن نصوص القوانين الإجرائية » مسايراً 
في ذلك سائر المشرعين » تاركاً مهمة تحديد ما يعتبر دفعاً موضوعياً للفقه والقضاءء 
ومن خلال هذا البحث . وجدت أمثلة لها في القوانين الحالية ف ال مواد (86-82- 88- 
9) من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 والمواد (86-73) من أصول 
المحاكمات الحقوقية لسنة 1940 والمواد (70-68-60-55) من قانون أصول المحاكمات 
الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 . ويفرق البعض بين الدفع الموضوعي والدفاع 


اموضوعي 0 


'د. محمد حامد فهمي : المرافعات المدنية والتجارية » مطبعة فتحي الله الياس نوري سنة 1940 ص 444 , د. عبد 
المنعم الشرقاوي » الوجيز في المرفعات المدنية والتجارية » دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة - بدون طبعة 
1 ص 83 . 

* د. نبيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية بدون طبعه - 
9 ص 415. 

د. مصطفى عياد : الأصول في التنظيم القضائي وا محاكمات المدنية والتجارية الكتاب الثاني - غزة - الطبعة الأولى 
7 ص 164 . 
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حيث يعتبرون الدفاع الموضوعي أوسع من الدفع الموضوعيء فيشمل 

الدفاع الموضوعي إنكار مطالب المدعي » والتمسك بوقائع ملابسة لنشأة الحق 
المطالب به» من شأنها منع تحقق الحق المطالب به كالتمسك بصورية العقدء أو 
بطلانه» والتمسك بوقائع منهية » من شأنها إنهاء آثار الواقعة التي يتمسك بها 
المدعي » كالدفع بوقوع الوفاءء أما الدفع الموضوعي فلا يشمل سوى التمسك بالوقائع 


المائعة » وام منهيةء أما مجرد الإنكار » فلا يعتبر دفعاً موضوعياً . 


والبعض يرى أنه لا بد من تضبيق نطاق الدفع الموضوعي . بحيث يقتصر 


على الوقائع التي يتمسك بها المدعى عليه بقصد رفض دعوى المدعي '. 


أما الوقائع التي تثيرها المحكمة وتقضي بها من تلقاء نفسها وم يتمسك بها 
الخصوم وكانت قد قدمت لها من خلال وقائع الدعوى » فهذه لا تشكل دفعاً ومثالها 
واقعة عدم مشروعية السبب للدين المطالب به » فهذه لا تعد دفعاً لأن الدفع يتميز 
بأنه يتعلق بواقعة ليس للمحكمة إعمال آثارها من تلقاء نفسهاء والدفع بهذا المعنى 
يقابل حق الدعوى » والذي ليس للمحكمة إعماله بغير طلب من المدعي » ومعيار 
التمييز بين الوقائع التي تعتبر دفعاً ‏ وتلك التي لا تعتبر دفعاً هو إرادة المشرع » فإذا 
نص القانون على ضرورة التمسك بالواقعة من قبل من له مصلحة فيها فإنها تعتبر 
دفعاً. 

أماإذا سكت المشرع عن ذلك . فالراجح أن على ال محكمة 


التمسك بها من تلقاء نفسها . لكن هذا لا يعني أنه يتعين على المحكمة 


' د. عبد الباسط جميعي : مبادىء ا مرافعات - دار الفكر العربي بالقاهرة بدون طبعة 1974 ص 249 
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أن تشير من تلقاء نفسها ما لا يعد دفعا فقط » وإنما يجوز لها أيضاً وضمن حالات 

معينة » أن تثير المسائل التي تعتبر دفعاً وذلك بشرط أن تقوم بتنبيه الخصوم إليها 

احتراماً لحقوق الدفاع » ومن هذه الحالات ' . 

2) أي مسألة قانونية لأن المحكمة مهمتها تطبيق القانون . 

ويرتب الأخذ بالتفرقة بين الدفاع الموضوعي والدفع الموضوعي على ذلك 

عدة نتائج أهمها ”: 

ا) أنه يمكن التنازل عن الدفع الموضوعي وبناء عليه لا تنتج الواقعة التي يقوم عليها 
أي أثر في الدعوى » أما الدفاع الموضوعي فإن التنازل عنه لا هنع المحكمة من 
أخذه في اعتبارها لأن النزول عنه لا أثر له . 

2) لا تخضع وسائل الدفاع للتقادم أما الدفوع بالمعنى الضيق فتخضع لقواعد التقادم 

ونعتقد أن هذه التفرقة تعوزها الدقة ويجانب كثير من جزتياتها الصواب »2 
فالقول بأن ما تتمسك به المحكمة لا يعتبر دفعاً . يتعارض مع المسلم به من أن 


المحكمة يتوجب عليها في الكثير من الأحوال التمسك بأمور تعد دفوعاً. 


' د. وجدي فهمى : مبادىء القضاء المدني - دار الفكر العربي بالقاهرة بدون طبعه 1986 ص 417 . 
* د. فتحي والي : الوسيط في قانون القضاء المدني - مجلة القضاء الصادرة عن نادي القضاة بالقاهرة » بدون طبعه 
0 ص 536 . 
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كما أنه ليس صحيحاً أن الدفاع الموضوعي لا يخضع للتقادم » أما الدفوع 
فتخضع له » لأن الدفوع حالها كحال الدفاع في هذا المجال » تدور مع الدعوى وجوداً 
وعدماً > علاوة على ذلك فإن العلة في عدم تقادم الدفوع . هي ذاتها التي يقوم عليها 
عدم تقادم الدفاع الموضوعي » وهي أن الدفع يرتبط بالدعوى ولا يمكن التمسك به 
إلا 5 دعوى. 

وبالتالي لا يتصور تقادم الدفع مع بقاء الدعوى . ويعد هذا إعمالاً لقاعدة 
عدم تقادم الدفوع » التي هي من المسلمات القانونية » وبهذا فإن التفرقة بين الدفاع 
والدفع الموضوعيء تصبح قائمة على غير أساس » خصوصاً في ظل عدم وجود حد فاصل 
بين ما يعد دفعاً وما يعد دفاعاء. والدفوع الموضوعية ممكن التمسك بها دفعة واحدة 
أو تجزئتها وفقاً لخطة الدفاع التي يرتأيها المدعى عليه ء وقد كان قانون أصول 
المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 يجيز التقدم بالدفوع مجزأة على أن يبدأ 
الخصم بإثارة الدفوع الشكلية التي يسقط الحق بإثارتها بمجرد الدخول في أساس 


الدعوى » مثل الدفع بعدم الاختصاص ال محاي . 


وما كان القانون يوجب على الخصم ذكر جميع أوجه دفاعه حتى لا يفاجاً 
بها الخصم الآخر بحيث يسقط الحق في إبداء أي دفع شكلي لم يتمسك به الخصم إلا 
أن إغفال التمسك بأي دفع موضوعي يتعلق بالنظام العام » لا يعد نزولاً عنه » لأن 
هذه الدفوع لا تخضع لترتيب معين » لذا لا يفترض النزول عنهاء وعليه يمكن التمسك 


بهافي أي مرحلة تكون عليها الدعوى ' . ويجوز للمحكمة إثارة الدفوع 


' د. نبيل اسماعيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية » دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية » 
بدون طبعة لسنة 1999 ص 417 
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الموضوعية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها في ضوء ما يقدم من بينات 
للموضوع ء ويعتبر الفصل في الدفع الموضوعي مثابة فصل في موضوع الدعوى حيث 
يترتب على قبول الدفع . رفض موضوع الدعوى » ويؤدي رفض الطلب إلى قبول 
موضوع الدعوى » أما في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد» فلم 
يفصلا المشرع بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية »> حيث إن ا مادة (89) منه 
نصت على أنه " يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل 
الدخول في أساس الدعوى مما يعني حرمان المدعى عليه من تقديم أي دفع شكلي أو 
موضوعي بعد الدخول في أساس الدعوى إلا إذا كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام 


كالدفع بالجهالة الفاحشة . 
الفرع الثاني :الدفوع الشكلية 


وهي وسائل دفاع توجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق 
المدعى به. ويقصد بها تفادي الحكم مؤقتاً في الموضوع ,. أو هي الوسائل الإجرائية 
التي حددها المشرع » وجعلها وسيلة اللمدعى عليه للتمسك بالجزاء الإجرائي المترتب 
على وقوع مخالفات إجرائية *. والدفوع الشكلية لا تقف عند حد» فمنها ما يتعلق 
باختصاص ال محكمة» ومنها ما يتعلق بإجراءات الحضور وشكلها. 

وقد أوردت اللمادة (21) من قانون أصول المحاكمات لسنة 


8 وهو ذات نص المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية 


' د. احمد أبو الوفا : نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية » دار المعارف بالإسكندرية. الطبعة الأولى 
5 ص 29 » د أحمد السيد صاوي : الوسيط في شرح قانون ال مرافعات المدنية والتجارية » دار النهضة العربية 
بالقاهرة » بدون طبعه 1990 ص 241 
* د . نبيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - ص 421 . 
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رقم (42) لسنة 1952 وال مادة (91) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الجديد بعض هذه الدفوع ومنها الدفع بعدم الاختصاص .ء وأوردتها تحت مسمى 
الطلبات والأسباب » وهي تسمية غير دقيقة , وكان الأجدر بالمشرع إيرادها بمسمى 
الدفوع » منعاً لخلطها بالطلبات » وبالتدقيق في المادتين (21» 16) سالفتي لذكر ء نجد 
أنهما تضمنتا النص على وجوب إثارة الدفوع الشكلية قبل الدخول في أساس الدعوى » 
مما يعني وجوب التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني مثلاً قبل الدخول في أساس 
الدعوى » وإلا سقط الحق فيه . وهذا ما أخذت به محكمة استئناف الضفة الغربية, 
حيث حكمت "إن الدفع بعدم الصلاحية المكانية تجب إثارته قبل الدخول ف أساس 
الدعوى وإلا اعتبر متنازلاً عنه " ' . 

وهذا ما أخذ به قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد. حيث 
نص في المادة (1/91) على تقديم كافة الدفوع الشكلية قبل الدخول في أساس الدعوى 
وإلا سقط الحق فيهاء هذا مالم يكن الدفع متعلقاً بالنظام العام » كما أنه فرق بين 
أنواع الاختصاص » فجعل الدفع بعدم الاختصاص المكاني » غير متعلق بالنظام العام في 
المادة (1/43) والممادة (1/91) » بينما جعل أنواع الاختصاص الأخرى متعلقة بالنظام 
العام » وبالتالي أخرجها من حكم ال مادة (1/91) وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة (92) 
أجاز فيها التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى » ولا يشترط مراعاة ترتيب 


معين عند إبدائها . 


' استئناف رام الله - مجموعة المبادىء الحقوقية رقم 35/ 68 -67 ص 443 
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والأصل أن تفصل ال محكمة مباشرة فيما يطرح عليها من الدفوع الشكلية 
وقبل الفصل في الموضوع استناداً للمادة (1/91) من القانون الجديد» لأن فصلها في 
الدفع الشكلي قد يعفيها من عناء الفصل في الموضوع . كما هو الحال في حالة الدفع 
بعدم الاختصاص » ورغم ذلك فليس هنالك ما هنع أن تضم الدفع للموضوع وتفصل 
فيهما معاً. خاصة إذا كان الفصل في الدفع يقتضي بحث الموضوع » إلا أنه يشترط 
لضم الدفع للموضوع ما يلي : 
1 أن تنبه المحكمة الخصوم إلى أنها أمرت بضم الدفع للموضوع وأن تمكنهم من 
الكلام في الموضوع وأن لا يتعارض الضم مع حقوق الدفاع . 
2) أن تبين في حكمها ما قضت به في الدفع . وما قضت به في الموضوع سواء صراحة 
أو ضمناً ‏ على أن يكون حكمها الصريح أو الضمني مسبباً ' . 
هذا ويعتبر الحكم في الدفع دون الفصل ف الموضوع حكماً فرعياً يقتصر 
أثره على المسألة التي فصل فيهاء وقد يترتب عليه زوال الخصومة برمتها دون المساس 
بأصل الحق المتنازع عليه » وبالتالي فإن الطعن في هذا الحكم لا ينقل لمحكمة الدرجة 
الثانية إلا ما فصل فيه. ولا يجوز لها الفصل إلا في هذه الحدود ودون الفصل في 
الموضوع » لأن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الموضوع › وم تستنفد بالتالي ولايتها 


9 


' د. رمزي سيف : قانون المرافعات المدنية والتجارية بدون دار نشر - بدون طبعة - 1974 -194 . 
* د. نبيل سلطان عمر - المرجع السابق ص 424 وما بعدها . 
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الفرع الثالث :الدفع بعدم القبول 


الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي لا يوجه إلى إجراءات الخصومة » أو إلى 
الحق ا مدعى به. وإنما يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى . ويهدف إلى منع 
المحكمة من النظر فيها ' . وقد عرفته محكمة النقض ال مصرية بأنه " الدفع الذي 
يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة 
والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب 
تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيه أو لانقضاء اللمدة 
المحددة في القانون لرفعها . 

وقد تباينت آراء الفقه حول طبيعة الدفع بعدم القبول » فرأى البعض أنه 
دفع شكلي . مستندين إلى أن قانون المرافعات الفرنسي لسنة (1806) قد حدد الدفوع 
الشكلية حصراً وأن المشرع لم يأخذ في اعتباره سوى الدفوع الشكلية والدفوع 
الموضوعية » وأن العمل قد جرى على دمج الدفوع بعدم القبول» ضمن طائفة 
الدفوع الشكلية . ورأى آخرون أنه دفع موضوعي » لكونه يختلط بوسائل الدفاع 
الموضوعية . مع اختلاف واحد هو أنه لا يتناول الحق ذاته بالإنكار أو بالاحتجاج 
بأدائه» ولكنه يتناول الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق نفسه » وما إذا 


كان من الجائز استعمالها . ويرى فريق ثالث تقسيم الدفوع بعدم القبول 


'د. محمد حامد فهمى - المرافعات المدنية والتجارية - بدون دار نشر » بدون طبعة - 1938 ص 579» د. أحمد 
السيد صاوي : الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه » رسالة الدكتوراه جامعة القاهرة 1971 226 . 
د. محمد أبو السعد : الدفع بعد القبول دار الفكر الجامعي بالإسكندرية لسنة 1997 ص 5 . 
د. نبيل عمر : الدفع بعدم القبول ونظامه القانونية - منشأة ا معارف بالإسكندرية » الطبعة الأولى 1981 ص 113 . 
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إلى دفوع تتعلق با موضوع › وأخرى تتعلق بالإجراءات » واعتبر الطائفة الأولى بمثابة 
دفوع موضوعية » والطائفة الثانية بمثابة دفوع شكلية . والراجح أن الدفع بعدم 
القبول ليس دفعاً شكلياً ولا دفعاً موضوعياً > وإنها هو نوع متميز عنهما له ذاتيته 
الخاصة به التي تغاير نوعي الدفوع'. 

ويرجع تمييز الدفع بعدم القبول عن الدفوع الأخرى إلى أن هذا الدفع لا 
يتعلق بأصل الحق ولا يوجه مموضوع الدعوى » فلا يتناول هذا الدفع الحق بالإنكار 
ولا ينازع في نشوئه أو مقداره . ولا يحتج من خلاله بأدائه أو انقضائه » ولكنه يتناول 
الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق نفسه » وما إذا كان من الجائز استعمالها " 
وبناء عليه لا يمكن أن يكون محل الدفع بعدم القبول واقعة مانعة » أو واقعة منهية 
وبهذا لا يمكن اعتبار هذا الدفع موضوعياً »> كما لا يمكن اعتبار هذا الدفع شكلياً 
وذلك لأنه لا يتعلق بمسألة إجرائية وإنما يكون موجهاً إلى الحماية القضائية بيهدف 
إنكار ثبوت حق صاحبها فيه '. وهو بذلك يوجه للحق في الدعوى » وما يفترضه من 
شروط لقبولها ء ونجد أنه لم يرد نص واضح في قانون أصول المحاكمات الحقوقية 
رقم (42) لسنة 1952 ينظم الدفع بعدم القبول . حيث تضمن الدفع بعدم سماع 
الدعوى لمرور الزمن والقضية المقضية . أما اللمادة (92) من قانون أصول 


المحاكمات المدنية والتجارية الجديد فلم يحصر هذه الدفوع واكتفى 


' عبد الكريم القدومي : الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني رسالة ماجستير 1997 ص 32 . 
* د. نبيل عمر : الدفع بعد القبول - المرجع السابق - ص 117 . 
' د . نبيل عمر : الدفع بعد القبول ونظامة القانوني - المرجع السابق ص 134 . 
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بالنص على حق الخصم بإثارة أي دفع يؤدي إلى عدم قبول الدعوى . سواء أكان من 
النظام العام كالدفع بالجهالة أو دفع شكلي ليس من النظام العام كالدفع بعدم 
الاختصاص المكاني » وقد نظمت المادة (90) من هذا القانون كيفية التمسك بالدفع 
بعدم القبول » فلم تجعله متعلقاً بالنظام العام » فقررت أنه يجوز للمدعى عليه أن 
يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في 
الأساس » إذا كان الدفع شكلياً > وف أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا كان متعلقاً 
بالنظام العام . 

ويعتبر الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام في القانون 
المصري » وبالتالي يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوىء» أما في فلسطين فقد 
فرق المشرع بين نوعين من الدفوع بعدم القبول . بحيث جعل وقت إثارة الدفع بعدم 
القبول المتعلق بالنظام العام في أي وقت من أوقات الدعوى ومراحلها مثل الدفع 
بعدم القبول للجهالة الفاحشة أو لانعدام الخصومة في الدعوى » ومنها ما لا يتعلق 
بالنظام العام » بحيث يجب إثارته قبل الدخول في الأساس وإلا سقط الحق فيه مثل › 
الدفع بعدم القبول طرور الزمن ال مانع من سماع الدعوى. 

ولا يتناقض ذلك مع ما ورد في المادة (68) من قانون أصول 
ا محاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 الملغى وال مادة (89) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد اللتان تطلبتا ذكر جميع أوجه 
الدفاع في اللاتحة الجوابية » إذ أن هذه المادة تعتبر القاعدة العامة 


للتمسك بالدفوع مام يرد نص خاص يقيدها . والضابط في تحديد 
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وقت إثارة الدفع . هو مدى تعلقه بالنظام العام » فإن كان دفعاً متعلقاً بالنظام العام 
مثل الدفع بالجهالة الفاحشة » فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأي 
مرحلة من مراحل التقاضي » أما إذا كان من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام 
العام فيجب إثارته قبل الدخول في الأساس حيث إنه بمجرد دخول المحكمة في أساس 
الدعوى يسقط الحق في الدفوع الشكلية التي لم يتمسك بها الخصم مثل الدفع بعدم 
الاختصاص المكاني » لأن مجرد إجابة المدعى عليه على الدعوى يعتبر تنازلاً منه عن 


هذا الدفع ولا يجوز إثارته بعد الدخول في أساس الدعوى 


والدفوع بعدم القبول لا تخضع لترتيب معين . فيجوز للمدعى عليه 
التمسك بها بالترتيب الذي يراه مناسباً كما يتم الفصل فيها على ضوء الكشف الأولي 
الذي تجريه المحكمة لادعاءات الخصوم دون الخوض في أدلة أصل الحق '. 

وتختلف الآثار المترتبة على الدفوع بعدم القبول باختلاف أنواعها فإذا م 
تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة للموضوع › فإنه يجوز تجديد الدعوى مرة 
أخرىء وذلك بعد استيفاء المقتضى الذي كان محلاً للدفع » وإذا طعن في الحكم 
الصادر بعدم القبول استناداً للمادة (90) من القانون الجديدء فإن ما ينتقل إلى 
محكمة الدرجة الثانية يقتصر على ما أثاره الدفع . وحكمت به محكمة الدرجة 
الأولى» وإذا ألغغت محكمة الدرجة الثانية الحكم » فعليها إعادة الدعوى إلى محكمة 


الدرجة الأولى لنظرها من جديد . 


' د. مصطفى عياد : الأصول في التنظيم القضائي وا محاكمات المدنية والتجارية الكتاب الثاني - غزة - الطبعة الأولى 
7 ص 188 . 
* د. نبيل عمر : الدفع بعدم القبول » ونظامة القانونية -الطبعة الأولى 1981 ص 290 . 
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ا مطلب الثاني : أهمية التفرقة بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية والدفع 


يختلف الأثر المترتب على كل نوع من أنواع الدفوع » كما أن لكل نوع منها 
أحكامه التي يتميز بها عن غيره » ومنها ما يتشابه به في الأنواع الثلاثة مما يجعل 
التمييز بينهما ضرورة لابد منها » منعاً للخلط » وإزالة للبس » وذلك على النحو الآتي: 
أولاً ) الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب ابداؤها قبل الدخول في 
الأساس وإلا سقط الحق فيهاء أما الدفوع الموضوعية والدفوع بعدم القبول . فيجب 
التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل 
الدعوى » والدفوع غير المتعلقة بالنظام العام والتي يجب إثارتها قبل الدخول في 
أساس الدعوى. 
ثانياً ) الأصل أن تقضي المحكمة في الدفوع الشكلية قبل البحث في موضوع الدعوىء 
لأن هذا قد يغنيها عن التعرض للموضوع » أما الدفوع الموضوعية فغالباً يستدعي 
الفصل فيها بحث جوانب من الموضوع » أما الدفوع بعدم القبول فحال بعضها كحال 
الدفوع الشكليةء وأخرى حالها كحال الدفوع الموضوعية 
ثالشا) الحكم الصادر في الدفوع الشكلية لا ,مس أصل الحق وتنقضي به الخصومة 
انقضاء مؤقتاً. بعكس الحال في الدفوع الموضوعيةء فالحكم ينصرف أثره كله أو جزء منه 
بشكل دائم إلى موضوع الدعوى ويحوز الحكم الصادر فيه حجية الشيء المحكوم فيه » أما 
الدفع بعدم القبول فيختلف الحكم الصادر فيه باختلاف المسألة التي يتم الدفع بشأنهاء 
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فمنها ما يحوز الحجية » ومنها ما لا يحوز الحجية وتنقضي به الخصومة انقضاء 


مؤقتاً . 


رابعاً ) الطعن في الحكم الصادر في الدفع الشكاي لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية 
إلا ما يتعلق بهذا الدفع » وكذلك الحال بالنسبة للدفع بعدم القبول » أما الطعن في 
الحكم الصادر في الدفع الموضوعي » فيطرح النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية 
مالم يكن يتعلق بمسألة من مسائل الموضوع دون غيرها منها مما لا يطرح أمام 
الدرجة الثانية إلا ما يتعلق بتلك المسألة . 


أهمية التفرقة بين الدفوع والطلبات: 


لا يخفى أن الدفوع والطلبات هما وجها الحماية القضائية > حيث هثل 
الدفع الوجه السلبي بينما هشل الطلب الوجه الإيجابي للحماية القضائية ‏ ومنعاً 
للخلط بينهما في الحياة العملية نبرز أوجه التفرقة بينهما على النحو التالي: 
أولاً ) الطلب هو ذلك الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى المحكمة عارضاً عليها ما 
يدعيه وطالباً الحكم له به '. وهو الوسيلة الفنية للادعاء أمام القضاء . أما 
الدفع فهو وسيلة بيد المدعى عليه لرد ادعاء المدعي » وليس للمدعي أو 
الغير التمسك بالدفوع » كما أن الدفع لا يتناول الخصومة بالتعديل أياً كانت 


صورته » وإن كان الدفع يؤدي لانقضاء النزاع أو جزء منه . 


' أدم وهيب النداوي : مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى رسالة دكتوراه طبعه أولى 1987 ص 56 . 
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ثانياً ) الطلب كوسيلة إيجابية للحماية القضائية . يتضمن المطالبة مركز قانوني معين, 


ثالتاً ) 


رابعاً ) 


سواء بتقريره » أو إنشائه » أما الدفوع كوسيلة سلبية للحماية القضائية . فلا 
تتضمن المطالبة بأي مركز قانوني . وكل ما تهدف إليه هو مجرد منع الحكم 
للمدعي بكل طلباته أو جزء منها سواء بشكل دائم أو مؤقت. 

ينظم الطلبات قوانين أصول المحاكمات» أما الدفوع فتختلف القوانين التي 
تنظمها باختلاف نوع الدفع » فقد تنظم في قوانين أصول المحاكمات وقد 
تنظم في القوانين التي تنظم الحقوق والدفوع بشأنها. 

الأصل في الطلبات أنها لا تخضع لترتيب معين » وأنها تكون في الشكل المكتوب 
> وتخضع لإجراءات الإعلان المقررة في القوانين الإجرائيةء وأنه لا يجوز تقدهها 
في مرحلة الطعن » أما الدفوع فهي من حيث الأصل تخضع لترتيب معين فيما 
بينهاء ويمكن إبداؤها شفاهة , أو كتابة : كما يمكن تقدهها في مرحلة الطعن 


بحسب الأحوال ونوع الدفع ومدى تعلقه بالنظام العام . 
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ا مبحث الثاني 
الدفع بالجهالة وأثره 


ذكرنا أن الدفوع متعددة الأنواع > فمنها الشكلية ومنها ال موضوعية › ومنها 
الدفع بعدم القبول » كما ذكرنا أهمية الدفع بعدم القبول » ومن ضمن هذه الدفوع »› 
قد يتمسك الخصم بدفع الدعوى للجهالة الفاحشة في أحد أطرافها ء أو في موضوعهاء› 
أو في وكالة الوكيل في حالة التوكيل بالخصومة . فما هو الدفع بالجهالة الفاحشة › 
وضمن أي نوع يندرج ؟ ومتى يجب إثارته ؟ وما هو الأثر المترتب عليه على موضوع 
الدعوى » هذا ما سنحاول بحثه في المطالب الثلاثة التاليه . بحيث نتحدث في ا مطلب 
الأول عن مفهوم الدفع بالجهالة » ونخصص المطلب الثاني لبيان وقت إثارته › ونختم 


في المطلب الثالث ببيان أثر هذا الدفع في الدعوى . 
المطلب الأول :مفهوم الدفع بالجهالة 


دفع الدعوى للجهالة الفاحشة » يجد سنده الأساسي بال مفهوم المخالف لنص 
المادتين (1616و1619) '. من مجلة الأحكام العدلية التي اشترطت أن يكون المدعى 
به معلوماًء فالمادة (1617) التي اشترطت أن يكون المدعى عليه معلوماً. وقد 


استحدث الاجتهاد القضان لمحكمة التمييز الأردنية . ومحكمة استثئناف الضفة الغربية› 


' مادة (1616) من مجلة الأحكام العدلية تنص " يشترط أن يكون الممدعي والمدعى عليهما عاقلين فدعوى المجنون 
والصبي غير المميز ليست بصحيحة ولكن يصح أن يكون أولياؤهما وأوصياؤهما مدعين عنهما أو مدعى عليهم 
بالولاية والوصاية » كما تنص المادة (1619) من مجلة الأحكام العدلية " يشترط أن يكون الدعى به معلوماً ولا 
تصح الدعوى إذا كان مجهولا " 
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مصطلح الجهالة الفاحشة » للإشارة إلى اللائحة المقدمة ما يخالف ما اشترطته أحكام 
مواد مجلة الأحكام العدلية » فالدفع بالجهالة الفاحشة » معناه قيام الخصم بدفع 
ادعاءات خصمة لعدم معلومية أحد عناصرها أو عدم وضوحها ء حيث قررت المادة 
(1619) من المجلة السالفة الذكرء أن الادعاء مجهول لا يصح مما يعني بطلان الادعاء 
بمجهول » أو من مجهول » أو على مجهول » وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز 
الأردنية في قرارها رقم 98/2103 " بأن عدم تحديد موضوع الدعوى بشكل واضح 
وصريح موجب لرد الدعوى . حيث جاء في قرارها " إن لائحة الدعوى تنطوي على 
جهالة إذا لم تحدد موضوعاتها بشكل واضح وصريح وفق مقتضيات أحكام المادة 
6 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تشتمل تلك اللائحة على 
موضوع الدعوى وهو نص آمر واجب الإعمال » وأن إغفاله بعدم بسط موضوع 
الدعوى ووقائعهاء أمر فيه مخالفة لإجراء شكلي استلزمه القانون » ضماناً للعدالة 
وحسن تطبيقها الأمر الذي يترتب عليه الحكم برد الدعوى شكلاً . إذا انطوت لائحة 
الدعوى على جهالة في موضوعهاء كان على محكمة الاستئناف » أن تحكم بفسخ 
الحكم ال مستأنف وتحكم برد الدعوى شكلاً > كي لا توصد الطريق أمام ال مدعي إن 
رغب في تدارك وضعه وإقامة دعوى جديدة »لا أن ترد الدعوى موضوعاً ' . مما يعني 
أن الدفع بالجهالة يهدف إلى رد دعوى المدعي . وعدم قبولهاء وإن عدم بسط 


وتوضيح ووصف الادعاء يشكل غَبياً جوهرياً موجباً لردها : 


' قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1998/2103 المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1998 صفحه 2188 . 
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كما قضت محكمة التمييز الأردنية أيضاً بأن عدم ذكر أسماء فرقاء الدعوى 
يعتبر موجباً لردها للجهالة في أطرافها . وأشير بذلك لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 
0 الذي جاء فيه " يشكل خلو الوكالة التي أقيمت موجبها الدعوى من 
الخصوص الموكل به ومن أسماء المستدعى ضدهم ومن أية إشارة إلى القرار المطعون 
فيه جهالة وغموضاً وتكون باطلة ولا يصح للوكيل إقامة الدعوى بموجبها ولا يرد قول 
المستدعي بأن قانون محكمة العدل العليا لا يشترط تقديم وكالة بل يشترط فقط 
توقيع الاستدعاء من محام ذلك أن ال مادة 13 من قانون محكمة العدل العليا أوجبت 
أن الدعوى تقدم من محام أستاذ مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو 
عمل في وظيفة قضائية بلمدة مماثلة . وعليه فإن الوكالة اللاحقة لا تصحح الخصومة 
الباطلة ابتداء ولا يجوز قبولها '. 


المطلب الثاني :وقت التمسك بالدفع بالجهالة 


ذكرنا أن الدفع بالجهالة هو دفع ناشيء عن عدم وضوح وغموض في لائحة 
الدعوى » في أحد أو بعض أو كل مشتملاتها » فقد تكون الجهالة في المدعى عليه » أو 
في المدعى به » أو في الخصوص الموكل به » وهذا الدفع لا يؤثر على أصل الحق المتعلق 
بالدعوى المعيبة بالجهالة الفاحشة » وحيث تقتضي أحكام القانون بأن يكون الادعاء 
واضحاً . وصريحاً . ومعيناً » وذلك تطبيقاً لأحكام ال مادة (52) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد » وأحكام مجلة الأحكام العدلية 


في الممواد من (1617 إلى 1621) »> وحيث إن الحكمة تقتضي أن تكون 


' قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1996/260 المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1996 صفحه 1482 . 
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الدعوى واضحة . وجلية في كل مشتملات لائحتهاء لأن الهدف منها حماية حق 
شخص في مواجهة آخرء ولمما كان الحق المجهول لا يمكن حمايته » كما أن الخصم 
ا مجهول لا يمكن إنتاج الأثر في مواجهته إن كان مدعى عليه» أو لمصلحته إن كان 
مدعياً . لذلك اشترط القانون تعيين ووصف وتحديد كافة البيانات الجوهرية ال مؤثرة 
في لائحة الدعوى » وأجاز لأي من الخصوم إثارة أي دفع يتعلق بالجهالة في أي مرحلة 
من مراحل الدعوى » كما منح المشرع القاضي سلطة التعرض موضوع الجهالة » وأباح 
للمحكمة إثارته من تلقاء نفسهاء والبحث فيه وأشير بذلك للقرار رقم (96/133) " 
الخصومة من النظام العام حتى ولو مم تثر من أي من طرفي الدعوى وعليه وما أن 
التفويض المعطى من أعضاء الهيئة التأسيسية لاتحاد الشباب الدهقراطي الأردني 
للمستدعية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للاتحاد لا يخلو من الجهالة ولا يخول 
المستدعين بتوكيل محام لإقامة دعوى للطعن بالقرار الصادر عن وزير الداخلية 
والمتضمن رفض تسجيل الاتحاد » ذلك لأن عبارة ( بما في ذلك توكيل محام ) الواردة في 
التفويض تعني بأن المستدعين مفوضون لتوكيل محام لاتخاذ الإجراءات الإدارية 
المذكورة في التفويض للحصول على ترخيص وليس لإقامة دعوى فتكون بالتالي الدعوى 
مستوجبة الرد شكلاً لعدم توافر الخصومة '. 

وفكرة النظام العام هي من الأفكار السائدة في جميع فروع 
القانون . وتلعب دوراً هاماً في النظام القانوني » والاعتقاد السائد بأن 
نظرية النظام العام تنطوي على فكرة عامة مجردة . قد تترتب عليها 


نتائج بالغة الخطورة من بينها أن القاضي رها أباح لنفسه أن يتخذ من 


' قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1996/133 ام منشور في مجلة نقابة ا محامين لسنة 1996 صفحه 1444 . 
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النظام العام نظرية فلسفية أو دينية يؤسسها على مجموعة المبادىء الدستورية أو 
على السياسة العامة » أو على رأيه الخاص في المسائل الاجتماعية» أو الفلسفية › أو 
الأخلاقية » أو الدينية '. وقد حاول البعض نقد النظام العام بالنظر إلى الهدف الذي 
يراد تحقيقه من النظام العام » فقيل إنه يرمي إلى تحقيق النظام والسلام داخل 
الدولة . وإنه يهدف إلى إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وقد تواترت 
أحكام محكمة التمييز الاردنية التي اعتبرت الدفع بالجهالة من النظام العام » ويجوز 
إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى » وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها . وكذلك 
ذهبت محكمة الاستئناف برام الله إلى اعتبار الجهالة من النظام العام حيث قضت 
في قرارها رقم (87/301) " الدفع بالجهالة هو من النظام العام ومن حق المحكمة 
إثارته من تلقاء نفسها وفي أي دور من أدوار المحاكمة ”> ورأى بعض الفقه أن فكرة 
النظام العام تتلخص في وجود مجموعة من القيود تحد من حرية الأفراد في المجالات 
المختلفة . 

أما في قانون المرافعات أو الأصول » فتلعب فكرة النظام العام دوراً مهماً؛ لأن 
الأفكار الأساسية في أي زمان ومكان » لا بد أن تنصب على إنصاف المظلوم» وإعطاء 
كل ذي حق حقه بأسرع وقت وبأقل النفقات» وهذه الأفكار تقتضي كفالة الاحترام 


لأحكام القضاء وأوامره. وتمكين الخصوم من الالتجاء إلى القضاء بسهولة ويسر › وبأقل 


'د. حامد الشريف - نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي طبعة رقم (1) منشورات دار المطبوعات الجامعية بدون ذكر 
سنة النشر ص 55 . 
قرار محكمة استئناف الضفة الغربية رقم ( 87/301) ال منشور في مجموعة المبادىء القانونية - الجزء الثاني - جمع 
وترتيب القاضي نصري إبراهيم عواد صفحه 29/. 
نبيل عمر - الدفع بعدم القبول ونطاقة القانونية ص 201. 
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النفقات» وهذه الأفكار تقتضي ألا يهدر الحق الموضوعي عن طريق التقيد أو المغالاة 
في الشكليات. 

وعلى ذلك فالقواعد الإجرائية إذا تعلقت بالنظام العام فمعنى ذلك أن 
المشرع قرر بالنص أنها تستجيب إلى الغايات العليا التي تصبوا إليها الجماعة. 

ولا يشترط أن يوجد نص مكتوب يدل على هذه القاعدة الإجرائية أو تلك 
التي تتعلق بالنظام العام » بل يكفي التكليف الوارد بهذه القواعد أن يكون ماساً 
بالمصالح الأساسية للجماعة في وجود تنظيم قضانئي جيد ومنظم وفعال حتى تعتبر 
القاعدة الإجرائية متعلقة بالنظام العام > حتى دون نص تشريعي مكتوب. ومن ذلك 
القواعد المتعلقة بسير العدالة » أو تلك الخاصة باحترام حقوق الدفاع , أو القواعد 
الخاصة بأن الغش يفسد كل شيء '. 

وعلى ذلك » فقد حاول جانب فقهي تعريف النظام العام الإجرائي بأنه 
مجموعة من التنظيمات التي تستهدف أداء السلطة القضائية » كغيرها من تنظيمات 
الدولة بشكل صحيح . 

وعلى الرغم من أننا لا نقر بأن هذا التعريف الوحيد لفكرة النظام العام 
الإجرائي » إلا أننا نرى أنه كلما اتصل الأمر بالأحكام الأساسية للنظام القضاني » أي 


المسائل والأمس التي لا يستقيم عمل المرفق القضائي إلا بوجودها كي تحقق أهدافه فإنه 


يعتبر متعلقاً بالنظام العام » معنى أن النظام العام فكره نسبيه تحدد على إساس المصلحة 


' د. نيل عمر - المرجع السابق ص 253. 
* د. عزمي عبد الفتاح - أسس الادعاء أمام القضاء المدني طبعة أولى بدون ذكر جهة النشر 1987 ص 194 . 
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العامة للجماعة › و فكره مقدسة تستمد قدسية ن عدم تحديدها ومن تناوا 

هي ينوا هن عدم ی من 
لأهداف عامه عليا وساميه » ومن هدفها في حماية مصالح عليا لعامة المجتمع » وهي 
فكره تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر بحسب أحوال المجتمع . 


ا لمطلب الثالث :أثر الدفع بالجهالة 


قد تعتري الجهالة أحد طرفي الادعاء » المدعي أو المدعى عليه » كما أنها قد 
تمتد إلى المدعى بهء. وفي بعض الأحيان تكتنف الجهالة الوكالة إذا كانت الدعوى 
مقامة من وكلاء الخصوم ‏ والمقصود بالجهالة هو أي مانع يحول دون تحديد ما ذكر 
ويميزه عن غيره . فمثلاً حتى يستقيم الادعاء وتنتج الخصومة أثرهاء لابد من أن 
يكون الادعاء مقاماً من مدع معلوم علماً نافياً لأي لبس ومانعاً من أي اشتباه مع غيره 
»على مدعى عليه بحيث ينحصر أثر الخصومة به دون غيره » لأن هدف المدعي 
حماية حق لله وتحقيق مصلحته لنفسه . كما يعني أن الجهالة في المدعى عليه تحول 
دون تحقيق الهدف الذي من أجله حركت الخصومة القضائية » وعليه فإن أية جهالة 
أو غموض في شخص المدعي » تلغي الخصومة القضائية » وتوجب ردهاء 
والعلة في ذلك . هي استحالة إنتاج أثر الخصومة للمدعي ال مجهول أو المشوب 
بعيب الجهالة وعدم التحديد» بحيث يجب أن ينحصر أثر الخصومة في 
المدعي نفسه » وكما سبق القول فالجهالة تحول دون ذلك » لعلة وجود شك 
وعدم تحديد في شخص المدعي » وتجدر الإشارة إلى أن الجهالة التي تؤدي إلى 
إلغاء الادعاء ( رد الدعوى ) هي الجهالة الفاحشة التي لا يمكن بحال 


من الأحوال إزالتها أو تجاوزهاء التي تكون في كامل صفات المدعي » أما 
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إذا كانت الجهالة يسيرة ويمكن إزالتها من خلال سير الدعوى. ومن خلال بيان 
الوقائع والأسباب والطلبات التي يبديها المدعي. ومن خلال البينات التي يقدمها 
للمحكمة » فإذا ما تمكن الخصم من إزالة الجهالة اليسيرة بواسطة أي مما ذكرء فإن 
الجهالة تعتبر مغتفرة » ويسيرة. وغير مؤثرة على سير الخصومة ما دام أنها لا تحول 
دون تحقيق الهدف الذي من أجله حركت الخصومة القضائية . 

أما الجهالة الفاحشة » فهي التي لا يمكن إزالتها من بيان الوقائع؛ والأسباب › 
والبينات المقدمة في الدعوى. وهي التي تحول دون تعيين أي من الأطراف » أو 
موضوع الادعاء »> ولا مكن معها تحقيق الغاية من الخصومة . بحيث يصعب إلزام 
أحد الأطراف بقرار الخصومة القضائيةء أو يصعب الحكم بالحق المتنازع فيه نتيجة 
عدم تحديده » ووصفه الوصف القانوني السليم المانع من أي لبس أو اشتباه مع غيره › 
إذ يبدو الأمر صعباً في تحقيق أثر الخصومة وصعوبة حصر القرار في شيء معلوم » أو 
لشخص معلوم » أو من شخص معلوم » فهذه الجهالة تهدم الدعوى من أساسهاء 
وينطبق الأمر في توافر نوعي الجهالة على عناصر الخصومة القضائية كلهاء سواء أحد 
الخصوم » أو موضوع الادعاء » أو النيابة في الخصومة . 

والجهالة في المدعى به قد تكون شاملة لجميع ادعاءات اللمدعي » كما لو 
طلب المدعي بالأجرة المتراكمة عن فترة معينة » وطالب أيضاً بالأجرة عن ما يتراكم لحين 
فصل النزاع » فالجهالة هنا اقتصرت على السقف الثاني من طلبات المدعي وهي المطالبة 


مما يتراكم لحين فصل النزاع » وا أن تاريخ فصل النزاع لا يكون معلوماً ابتداء . فإن هذا 
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الطلب تعتريه الجهالة البسيطة » ولعلاج ذلك يتوجب على ال مدعي حتى يزيل ماقي 
طلبه من جهالة » أن يحدد طلبه بدقة » في مرافعته النهائية حيث إن العبرة بطلباته 
النهائية والأخيرة في الدعوى » أما ما يتعلق بالجزء المعلوم والمعين في طلبه › فلا يتأثر 
بوجود جهالة في الجزء الآخرء مما يعني أن الجهالة في بعض طلبات الخصوم »لا تؤثر 
في الطلبات المعينة» والمحدودة » وال معلومة . وغير المشوبة بعيب الجهالة . كما أنه 
يحق للخصوم تعديل ادعائهم وطلباتهم وفق سير الدعوى » مالا يخرج النزاع عن 
أصله » ويتضمن إضافة أسباب أو وقائع مرتبطة ومتعلقة بالسبب الأصلي » وناشئة 
بعد تحريك الخصومة » ففي هذه الحالة قد تعتري أحد عناصر الخصومة الجهالة , 
ويكون هنا من حق الأطراف تصويب وتعديل الإجراءات اللازمة لاستقامة وصحة نظر 
الخصومة القضائية > كل ذلك مالا يخل بحق الأطراف في تسيير الخصومة القضائية › 
وتحديد نطاقها ء مع الاعتبار لدور القاضي » الذي لم يعد حيادياً بالمفهوم السلبي أثناء 
نظر الخصومة القضائية . 

وذلك تأكيداً لما كان عليه العمل في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية 
رقم (42) لسنة 1952 حيث نصت المادة (16) منه على أنه " يجوز للمدعى عليه في 
أية دعوى وفي أي وقت من الأوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور أن يقدم طلباً خطيا 
لرد القضية المرفوعة عليه بناء على أحد الأسباب التالية : 1) كون القضية 
قضية محكمة 2) عدم الاختصاص 3) مرور الزمن. أو بالاستناد إلى أي سبب 
آخر قد يتراءى للمحكمة أنه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس 


فإذا قررت المحكمة قبول الطلب . ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه ". 
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يتضح من النص أنه من حق المدعى عليه أن يقدم طلباً لرد الدعوى في حالة وجود 
عيب في المدعى به » أو وجود غموض .ء أو لبس في لائحة الدعوى » كما أنه من حق 
المحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها إذا كانت مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة وعدم 
الوضوح. 
موقف القضاء الشرعي من الدفع بالجهالة في الدعوى: 

الوضع في معالجة الجهالة في الدعوى أمام القضاء الشرعي يختلف عن ما 
هو معمول به أمام المحاكم المدنية» حيث إن القاضي الشرعي لا يسمح للمدعي 
الدخول في الدعوى قبل تعديل وتصحيح وتوضيح لائحة دعواه حيث إنه طامما أن 
لائحة الدعوى تتضمن غموضاً , أو عدم وضوح » فإن القاضي الشرعي يتعرض لبحث 
الجهالة في الدعوى من تلقاء نفسه . من خلال بحثه في معلومية › وتحديد المتداعيان 
وا مدعى به » قبل الدخول في أساس الدعوى 

تخلف شرط المعلومية في الدعاوي الشرعية يترتب عليه تكليف المحكمة 
للمدعي بتوضيح دعواه وتصحيحها قبل سؤال ال مدعى عليه عنهاء حيث جرى العمل 
على ذلك وإذا لمم يتمكن المدعي من توضيح دعواه وتصحيحها تقوم المحكمة برد 
الدعوى من تلقاء نفسها حيث لا يجوز للمحكمة تكليف المدعى عليه أو 
الطلب منه الإجابة على دعوى غير واضحة وغير معلومة » كما أنه على القاضي 
أن لا يرد الدعوى فوراً. وإنما يطالبه بتصحيح دعواه بإكمالهاء بأن يذكر 
المدعى به مفصلاً. فإن أصر على عدم ذكر ذلك » أو عرف مدعاه تعريفاً ناقصاً 
> بأن أهمل بعض حدوده » إن كان عقاراً : أو أهمل ذكر سبب استحقاقه إن 


كان مما يشترط فيه ذكره » وم يكمل النقص بعد أن طلب منه ذلك » 
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ردت دعواه » وعليه أن يقدم قضيته للمحكمة مستكملة شروطهاء ومنها شرط 


تعريف المدعى به تعريفاً كافياً ' 


ونشير أخياً إلى أن الحكم برد الدعوى للجهالة ينصرف أثره في الدعوى 
المقامة فقط » ولا يؤثر القرار الصادر في الدفع بالجهالة على موضوع الدعوى » بمعنى 
أنه يستطيع المدعي إقامة دعوى جديدة بذات الموضوع . ويؤيد ذلك ما ذهبت إليه 
محكمة التميبز الأردنية في قرارها رقم ( 1964/387) حيث جاء فيه " إن رد الدعوى 
فيما يتعلق بالحصص الإرثية بسبب جهالة مقدارها لعدم إبراز حجة حصر الإرث هو 
رد شكلي ليس له قوة القضية المقضية ولا منع من إقامة دعوى جديدة بنفس الحصة 
الإرثية بعد تعيين مقدارهاء إن اشتراك أحد القضاة في رؤية الدعوى السابقة لا يمنعه 
من الاشتراك في رؤية الدعوى الحالية ما دام أن الدعوى الحالية فيما يتعلق بالحصص 
الإريثة المدعى بها هي في واقع الأمر امتداد للدعوى السابقة التي ردت بسبب شكلي 
فقط » أما رد الدعوى بباقي الأراضي بسبب العجز عن الإثبات فهو يشكل قضية 
مقضية لأنه قضاء في الموضوع بصورة نهائية ˆ 

كما أشير إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1996/997 حيث جاء فيه " 
يحق للمدعي الذي ردت دعواه لعدم الخصومة بسبب الجهالة في الوكالة التي قدمت 
موجبها الدعوى رفعها من جديد بموجب وكالة صحيحة ذلك أن رد الدعوى في مثل 
هذه الحالة لا يعني ردها من الناحية الموضوعية ولا يحوز الحكم بها حجية القضية 


المقضية 3 


1 


د. علي حيدر أفندي - أصول استماع الدعوى - مطبعة الترقي بدمشق 1342ه 1923 وهو مجموعة مقالات نشرت 
في الجريدة العدلية التركية 1327ه نقلها إلى العربية فايز الخوري ص 43-45 . 
قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1964/387 امنشور في مجلة نقابة امحامين لسنة 1964 صفحه 176 . 


ˆ قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1996/997 امنشور ف مجلة نقابة المحامين لسنة 1996 صفحه 2697 . 
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الخاتهة 


الدفع بالجهالة الفاحشة من الدفوع الشكلية التي يستخدمها الخصم › 
لرفض طلب خصمه لعدم وضوحه ء ولا ينسحب أثر القرار إلى موضوع الدعوى بحيث 
يمكن تجديد دعواه بعد توضيحها . 

وقد نظمت مجلة الأحكام العدلية أحكام الجهالة في اللمواد ( 
6 وذلك حين قضت بأنه لا تسمع الدعوى على مجهول أو بمجهول » 
الا أن مجلة الأحكام العدلية م تتطرق لتنظيم أحكام الدفع بالجهالة الفاحشة . حيث 
لم تنص على إجراءات الدفع أو وقت تقدممه . مما جعل هناك نقصاً تشريعياً وفراغاً 
قانونياً في موضوع الدفع بالجهالة . حيث استرشد المتعرضون لهذا الدفع باجتهادات 
القضاء وآراء الفقه وليس بالنص القانوني > مما شاب هذه الأحكام بالتناقض الظاهري 
أحياناً » والسبب في ذلك غياب التنظيم القانوني » باستثناء أحكام المجلة » ومما سيزيد 
الأمر تعقيداً وصعوبة » أن مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يتضمن أي نص على 
موضوع الدفع بالجهالة الفاحشة » وفي حالة إ قراره سيتم الغاء مجلة الأحكام العدلية 
ماتحويه من نصوص تأصيلية لفكرة الدفع بالجهالة الفاحشة › مما يعني ترك 


موضوع الجهالة خاضعاً للقواعد العامة التي لا تكون كافية لتنظيم أحكام هذا الدفع 
وإذا كان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم ينظم أحكاما خاصة 


للدفع بالجهالة إلا أنه تحدث عن الدفوع بشكل عام منظماً لأنواعها ووقت إبدائها 


وأثرها . 


135 


الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


وما كانت الجهالة الفاحشة الموجبة لرد الدعوى » تثار أمام المحكمة من 
خلال دفع » فقد أشرت بإيجاز لمفهوم الدفوع وأنواعهاء ومبيناً لأحكامها . مؤيداً ذلك 
باجتهاد القضاء » وخلصت من الدراسة بأن الدفع بالجهالة هو دقع بعدم القبول» 
وأنه ينتج أثراً شكلياً » ينصب على مواصلة السير في الدعوى وإمكانية الاستمرار 
بإجراءات التقاضيء حيث إن توفر الجهالة الفاحشة يؤدي إلى عدم مواصلة ومتابعة 
نظر الدعوى لانهدام أحد أركانها الأساسية » ورفض الدعوى من قبل المحكمة دون 
التعرض بموضوع هذه الدعوى » أو أصل الحق المتنازع عليهء مما يستطيع معه 
المدعي إعادة رفع الدعوى بعد إزالة الجهالة الموجبة لردها . 


ومن خلال دراستنا في هذه الرسالة نرى وضع التوصيات التالية : 


1( تفعيل دور المحكمة وسلطتها ف فحص عناصر الدعوى ونطاق الاختصاص فيها 
> والتدقيق ف توافر الشروط المتعلقة بالنظام العام والتعرض لها من تلقاء نفس 
المحكمة تسريعاً للإجراءات . 

2( على القضاء الفلسطيني أن يتوسع ف البمبحث عن روح العدالة والقانون ف 
تعرضه للمنازعات والخروج من حرفية النص إلى روحه » وإلى قواعد العدالة 
والإنصاف 

3( تفعيل سلطة المحكمة في التعرض للجهالة من تلقاء نفسهاء لتخفيف العبء 
الثقيل ال ملقى على عاتق القضاء من كم القضايا الهائلة . 
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أقترح تعريف للجهالة الفاحشة في الدعوى بأنها " ما يعتري لائحة الدعوى من 
غموض أو إبهام أو نقص في البنود الواجب توافرها والتي تعد من المكونات 
الأساسية في لائحة الدعوى . 

إقترح أن يتم تعديل المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
الجديد وذلك على النحو التالي : 

أن يتم تعديل البند رقم (2) من المادة (52) بحيث تصبح على النحو التالي 
يجب أن يكون اسم المدعي وصفته واضحين بحيث يتم ذكر أسمه من ثلاث 
مقاطع كحد أدنى وذكر صفته ومحل عمله وموطنة واسم الشخص الذي ممثله 
إن وجد وصفته وعنوانه. 

أن يتم تعديل البند (3) من المادة (52) بحيث تصح على النحو التالي : يجب 
أن يكون اسم المدعى عليه واضحاً بحيث يتم ذكر أسمه من ثلاث مقاطع 
بالإضافة إلى ذكر لقبه في حالة وجود أكثر من شخص يعرف بنفس الاسم وذلك 
لتمييزه عن غيره كما يجب ذكر صفته ومحل عمله وموطنه . 

تعديل البند الخامس من المادة المذكور وذلك على النحو التالي " أن يكون 
المدعى به ( موضوع الدعوى ) معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً " 

تعديل البند رقم (8) من المادة (52) وذلك على النحو التالي : إذا 
كان موضوع الدعوى عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو 


محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة واسماء المجاورين إن 
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كان لها أصحاب واسماء آبائهم وأجدادهم وذلك في الاراضي غير المشمولة بأعمال 
التسوية أما في الدعاوي المتعلقة بالعقار المشمول بإعمال التسوية فيكفي ذكر رقم 
القطعة والحوض والبلد الواقع فيها العقار موضوع الدعوى . 

أما في المنقول المعين بالذات فيجب أن يتم وصفه والتعريف عليه وبيان 
قيمته وإن كان ديناً يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره بحيث تتضمن لائحة 
الدعوى وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره . 

ويبقى أن نشير إلى أن الجهالة الفاحشة الموجبة لرد الدعوى . هي الجهالة 
التي تحول دون تحقيق الهدف من التقاضي » ويكون ذلك إذا شاب أحد عناصر 
الدعوى أي غموض أو لبس مما تنعدم معه إمكانية اتباع أثر القرار القضاي » أما 
الجهالة اليسيرة والتي يمكن إزالتها من خلال تقديم لائحة معدلة فهي جهالة مغتفرة 
> لا يؤثر في الدعوى لا من حيث الشكل ولا من حيث ال موضوع . 

ومهما يكن من أمر الدراسة » فهي تبقى محاولة › لسبر غور هذا الدفع 
والبحث عن أحكامه » وإن نكن حرصنا علمتوخي الدقة والصواب » إلا أننا نأمل ألا 
نكون وقعنا في لبس أو خلط » ونرجو أن نكون أصبنا ما أردناء مع يقيننا أن هذه 
الفكرة اجتهادية » لا يمكن وضع أحكام جامدة أو نصوص ثابتة لهاء مما يعني 


استمرار الحاجة للبحث والاستنباط . 


158 


(2 


(3 
(4 


الجهالة وأثرها في الدعوى القضائية 


المراجع 


: مراجع اللغة العربية 


أبو الحسن أحمد» فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة . مطبعة عيسى الحلبي » الطبعة 
الأولى 1366هء تحقيق عبد السلام محمد . 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي › 
الطبعة الأميرية بالقاهرة » الطبعة السابعة › 1928. 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : القاموس المحيط » الطبعة الحسينيةء 1330ه . 
محمد بن أب بكر عبد القادر الرازي : مختار الصحاح » المطبعة الأميرية » الطبعة السابعة . 
محمد بن بكر منظور امصري : لسان العرب » دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر 1956 . 

مراجع الفقة الإسلامي : 
الأمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني : الحاوي الكبير » مطبعة الاستقامة » الطبعة 
الأولى > 1356ه . 
الحصفكي : رد المحتار على الدار المختار : شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي محمد أمين عابدين بن 
عمر عابدين » مطبعة مصطفى الحلبي . 1966 . 
المعجم . موسوعة مصطلحات الفقة وأصوله بدون طبعة وبدون ناشر . 
محمد بن فراموز بن علي : درر الحكام في شرح ضرر الأحكام » المطعبة العامرة.1304ه . 


ثالثا) المراجع القانونية : 


(1 
(2 


(3 


(4 


(5 


(6 


أحمد إبراهيم : موجز ف المرافعات الشرعية مطبعة الفتوح الأدبية 1952 . 
د. أحمد أبو الوفا : نظرية الدفوع في قانون المرافعات - دار المعارف بالإسكندرية الطبعة 


الأولى 1957. 

د. أحمد الوفا : ال مرافعات المدنية والتجارية : أصول المحاكمات الحقوقية - بيروت الطبعة 
الثانية سنة 1973 . 

د. أحمد السيد صاوي - الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه - رسالة 
دكتوراه 1971 . 


د. أحمد السيد صاوي : الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية » دار النهضة 
العربية بالقاهرة بدون طبعة 1990 . 


د . أحمد خليل : أصول ال محاكمات المدنية - الدار الجامعية » بيروت بدون طبعة 1994 . 
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(9 


(10 


(11 


(12 
(13 


(14 


5 


(16 


(17 


(18 


(19 


(20 


(21 


(22 
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د. أحمد مسلم : أصول المرافعات » دار الفكر العربي بالقاهرة » الطبعة الثانية 1991 . 

د . أحمد نشأت - رسالة الإثبات - الجزء الأول - بدون طبعة بدون سنة نشر. 

د. أحمد هندي : قانون ال مرافعات المدنية والتجارية - النظام القضان والاختصاص والدعوى › 
دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية - بدون طبعة . 1955 . 

د . أحمد هندي : أصول المرافعات المدنية التجارية والنظام القضائي والاختصاص والدعوى › 
دار الجامعة الجديد للنشر بالإسكندرية . بدون طبعة » 1955 . 

د . أدم وهيب النداوي : مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى رسالة دكتوراه 
طبعة أولى 1997 . 


د. أسعد المحاسن : الوجيز في أصول المحاكمات - عمان - بدون طبعة - 1990 . 
د . أمينة النمر : الدعوى وإجراءاتها طبعة أولى - منشأة المعارف بدون ناشر بدون سنة نشر 


أياد محمد إبراهيم جاد الحق - الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوى القضائية - " 
رسالة ماجستير " جامعة القدس 2001 . 

د. حامد الشريف نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي - طبعة أولى - دار المطبوعات 
الجامعية بدون ذكر سنة النشر . 

د. رزق الله انطاي : الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية منشورات جامعة دمشق 
الطبعة السابعة 1994 . 

د. رمزي سيف : قانون المرافعات المدنية التجارية وفقاً للقانون الكويتي . بدون دار نشر » 
بدون طبعة » 1974. 

د. صلاح الدين ناهي : مبادىء الالتزامات - عمان بدون طبعة 1982. 

د . صلاح الدين ناهي : مبادىء التنظيم القضائي - عمان بدون طبعة 1984. 

د . عبد الباسط جميعي : شرح الإجراءات المدنية » دار الرائد للطباعة 1966. 

د . عبد الباسط جميعي : مبادىء ال مرافهات - دار الفكر العربي بالقاهرة - بدون طبعة 
4 . 

د. عبد الباسط جميعي : مبادىء المرافعات الجديد طبعة أولى منشورات دار الفكر العربي 


بدون سنة نشر . 
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3) د. عبد الحميد أبو هيف : المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي - بدون ناشرء بدون 
طبعة » 1915. 

4) عبد الكريم القدومي : الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني - رسالة ماجستير » 
الجامعة الأردنية »> 1997 . 

5 د. عبد المنعم الشرقاوي : الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية » دار النشر للجامعات 
المصرية - القاهرة - بدون طبعة 1951. 

6 . د. عثمان التكروري - شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) 

لسنة 2001 - بدون ناشر 2002. 

7) د. علي حيدر أفندي : أصول استماع الدعوى - مطبعة الترقي بدمشق 1342ه1923م» وهو 
مجموعة مقالات نشرت في الجريدة العدلية التركية 1327 ه نقلها إلى العربية فايز الخوري . 

8) فارس الخوري : أصول المحاكمات الحقوقية - مطبعة الجامعة السورية - الطبعة الثانية - 
6 . 


9) د. فتحي والي : الوسيط في قانون القضاء اللمدني . مجلة القضاء الصادرة عن نادي القضاة 
بالقاهرة » بدون طبعة , 1980 . 

0) د. فتحي والي : نظرية البطلان : مطبعة جامعة القاهرة - بدون طبعة - 2001 . 

1 3 محمد حامد فهمي : المرافعات المدنية والتجارية - مطعبة فتحي الله الياس نوري سنة 
١ ١ . 0‏ 

2) محمد خليل أبو بكر : دفوع عدم القبول - دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان » الطبعة الأولى 
6 . 

3) محمد زيد الأبياني : مباحث ال مرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية - الطبعة الثالثة 
4 . 

4) د. محمد شحاتة : الوجيز في قانون القضاء اللمدني والتجاري - الجزء الأول بدون ذكر جهة 
النشر أو رقم الطبعة . 

5 د. محمد شتا أبو السعد : الدفع بعدم القبول » دار الفكر الجامعي بالإسكندرية بدون طبعة 
7 . 

6 د . محمد نعيم ياسين : نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية 
والتجارية - الطبعة الثانية - دار النفائس عمان 2000. 

7) د. محمد وليد هاشم المصري : شرح قانون أصول المحاكمات الأردنية - دار قنديل للنشر 
والتوزيع - عمان 1910 . 

8) مصطفى الزقا - المدخل إلى نظرية الالتزام العامة - مطبعة الجامعة السورية الطبعة الثالشة 
سنة 1377ه 1958 . 
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د. مصطفى عبد الحميد عياد : الأصول في التنظيم القضاي والمحاكمات المدنية والتجارية - 
غزة الطبعة الأولى 1997 . 

د. نبيل إسماعيل عمر : الدفع بعدم القبول ونطاقة القانوني - الطبعة الأولى 1981 . 

د. نبيل إسماعيل عمر - الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية » دار الجامعة 
الجديدة للنشر بالاسكندرية بدون طبعة 1999. 

د. نداء عبد الجواد : النظرية العامة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني 
الأردني - دراسة مقانه - رسالة ماجستير بدون طبعة . 

د. وجدي راغب : مبادىء الخصومة المدني - طبعة أولى - دار الفكر العربي 1978. 

د. وجدي راغب فهمي : مبادىء القضاء المدني - دار الفكر العربي بالقاهرة - الطبعة الأولى 


. 6 


القوانين والمجاميع 
مجلة الأحكام العدلية. 
قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 الملغى. 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
قانون البينات في المواد التجارية رقم (4) لسنة 2001. 
قانون تشكيل ا محاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001. 
القانون المدني الأردني لعام 1976 . 
قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 . 
قانون كاتب العدل رقم (3) لسنة 1952 . 
قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 . 


خامساً ) المجلات والدوريات: 


(1 


(2 


(3 


(4 
(5 


غالب الحاج محمود: مجموعة القرارات والمبادىء القانونية الصادرة عن محكمة استئناف 
رام الله من 67 -72» ومن 81-76. 

نصري عواد: مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمة الاستئناف رام الله في القضايا 
الحقوقية. 

امبادىء القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية. تنشر فيها الأحكام الصادرة عن 
محكمة التمييز والمنشورة في مجلة نقابة المحامين الأردنيين. 

مجلة نقابة اممحامين الأردنيين. 

مجلة نقابة المحاماة ( تصدر عن نقابة المحامين الفلسطينيين). 
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